
 
 

 غردايةجامعة 

 حقوق والعلوم السياسيةكلية 

 قسم: الحقوق 

 
 المذكرة عنوانب

 منازعات الوظيفة العمومية في الجزائر
 حقوق  نيل شـــهــــــــادة مـــــــــــاستر أكـــــــاديميضمن متطلبات  مذكرة مقدمة

 قانون الإداري  تخصص

 : الأستاذ إشراف                                                        :  الطالبإعداد 

 الدكتور أنور خنان                                                 علي بن عرفة -
 عيسى قشوش -

 ة:ــــــــالمناقشة ـــــــاء لجنـــــأعض
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــالصف ة ــــــــــــــــالجامع الرتبة اسم ولقب الأستاذ  الرقم 
 رئيســـــــــــــــا جامعة غرداية -ب  -محاضر  أستاذ مصطفى بن عودة 01
 مشرفا مقررا جامعة غرداية -ب  -محاضر  أستاذ أنـــــــــورخنــــــــــــــــــان  02
 عضــــوا مناقشــــا جامعة غرداية  - أ –مساعد  أستاذ مـــــــــــــــبروك لشقـــــر  03

 

 

 السنة الجامعية:
م 2020-م 2019 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 كلمة الشكر

 لله الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا على أداء هذا الواجبانحمد  "

 " ووفقنا في إنجاز هذا العمل ونستعینه ونستغفره

نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى الأستاذ المشرف الدكتور " خنان أنور" 

قدم لنا كل الدعم والنصائح، التي كانت عونا لنا في إعداد هذه الذي 

لمراحل، اتوجيهاته التي قام بها لإنجاز هذا العمل في جميع  المذكرة، وعلى

 شرفونا بتفضلهم بقبول مناقشة هذا المناقشة الذین أعضاء لجنة والى

 .العمل

            كما  غرداية،بجامعة  قوبالمناسبة نتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع أساتذة كلیة الحقو

 نتقدم أيضا بأخلص عبا را ت الشكر والامتنان إلى كل من أعاننا

نخص و المذكرة،في إنجاز هذه  تشجيعأو من بعید ولو بكلمة  قريبمن 

   بلكحل محمود"" بالذكر السيد مدير المدرسة الابتدائية بوحميدة محمد، السيد

 عبارات الشكر والتقدير.لكم منا أسمى  إلى هؤلاء جميعا
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 ملخص
لها  الإداري لما في مجال القانون ىالتي تكتسي أهمية كب  ،إن موضوع منازعات الوظيفة العمومية يعد من الموضوعات

ومنه دولة القانون،  مظهرا يجسد ا مثل ، يظهر دورها في كونهلإدارة المستددمةبا تهوعلاقالعام  من تأثير على الموظف
واجب وضع إطار قانوني ينظم هذه الرابطة التي يحكمها المسار الوظيفي للموظف، ومن خلال مجموعة الصار من 

من الضمانات الهدف منها توفير الحماية اللازمة للموظف العام، سوا. أكانت إدارية أو قضائية تعم  على حماية 
يما يخص وأما ف   القضا.، وحق الدفاع،حقوق الموظفين من تعسف الإدارة كحق التظلم الإداري، وحق اللجو. إلى

ة متمللة في المشارك هيئات إنشا. خلال منتضبط المسار المهني للموظف العام داخ  المرفق العمومي، الإدارية منها 
 الموظف يضمن ابموجبه قانونية الضمانات القضائية وسيلةتعتب ما ، وك ولجان الطعن اللجنة المتساوية الأعضا.

 للعدالة. أمل  تجسيد
 القضائية صاحبة الاختصاص )محاكم الإدارية، مجلس الدولة(، بداية هي الهياك  فالإجرا.ات القضائية الإدارية،

العمومية  الوظيفة التحكم مج التي والنصوص التنظيمية الإجرائية القوانين إلى وقواعد للاختصاص ضوابط وصولا إلى
 إجرا.ات ، القوانين الخاصة بالقطاعات أخرى(، باتباع03-06الأمر العمومية  للوظيفة العام الأساسي )القانون

المطروح   النزاعفي الفص  غاية إلى لها، مصاحبة ىالقضائية وأخر  الدعوى لرفع قانونية تخص المادة الإدارية سابقة
 النهائي.  شكله في وصدور الحكم

Abstract 
The issue of public service disputes is one of the most important topics in the field of administrative law 
because of its impact on the public servant and its relationship to the administration used، its role is 
manifested in the embodiment of the state of law، from which it has become a duty to establish a legal 
framework governing this association governed by the staff's career path، and through a set of safeguards 
aimed at providing the necessary protection to the public official، whether administrative or judicial، 
protecting the rights of employees from abuse of management، such as administrative grievance،resort to 
the right to resort to The judiciary and the right of defence، the administrative ones، control the 
professional course of the public servant within the public facility، through the establishment of 
participation bodies represented by the equal committee of members and appeal committees، and the 
judicial guarantees are a legal means under which the employee guarantees the optimal representation of 
justice. 
 
Administrative judicial procedures، first of all، are the jurisdictional judicial structures  (administrative 
courts، council of state)، to the controls and rules of jurisdiction to the rocedural laws and regulatory 
provisions governing the scope of the public service (General Basic Law of public function، order 06-03، 
laws for other sectors)، by following legal procedures relating to the administrative article prior to the 
prosecution and its last accompanying litigation، until the adjudication of the dispute in question and the 
issuance of the judgement in its final form. 
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  مقدمة
 

إن الدولة الحديلة عند ممارستها  لنشاطها الإداري أو المرفقي تستوجب عليها أدا.ها بواسطة موظفيها أو  
ؤدي يعمالها ، فالموظفون أداة وعناصر الدولة لتحقيق أهدافها العامة ؛ ولأن الشدص المعنوي بطبيعته لا يمكن أن 

واضيع ، و منه أصبحت الوظيفة العامة من بين أهم الم رسالته إلا عن طريق الشدص الطبيعي الذي يعب عن إرادته
التي تكتسي أهمية كبيرة في الدراسات والأبحاث الإدارية والقانونية، وذلك راجع للدور الذي تلعبه اليوم والمتمل  

للدولة،  ت، فالوظيفة العامة تعتب أداة أساسية لإجااح السياسة العامةنشاط الدولة في مختلف المجالا أساسا في تنظيم
موظفيها، باعتبارهم المحرك الأساسي ويد  وتحقيق أهدافها التنموية والاجتماعية، ونتيجة لازدياد وظائفها وازدياد عدد

 بكفا.ة وفعالية. الدولة الذين بواسطتهم تحقق الإدارة أهدافها
لة الحديلة وما واكبه من زيادة في المرافق العامة والحاجة الماسة لشغ  هذه المرافق بالموظفين ومع اتساع نشاط الدو 

العموميين للنهوض بأعمالها بغية تحقيق الصالح العام أصبح الموظف العمومي هو المحرك الذي من خلاله يستطيع 
 مراح  سير حياة في بين الإدارة و الموظف  المصالح المرفق العام تحقيق أهدافه بكفا.ة وفعالية، ويظهر هذا تعارض

وعقوبات  خصوماتالعراقي  جرا. ما يلور من منازعات خلال هذه المسيرة، من  وجود بعض  وظف العام المهنية، والم
طأ أو سو. التقدير، وعلى اعتبارات أهمية هذه المنازعات التي تهدد خومنها ما هو ناتج عن  ا،منها ما يكون تعسفي

ق الموظف العام، وجب إحاطة ذلك بما يكفله من تنظيم وضمانات تتيح السير الحسن لهذه المنازعة وبث مصدر رز 
 العام وضياع حقوقه. الموظفضرورة إلى إرباك لما يؤدي با  نينة في قلوب موظفيها، وتفادي كالطمأ

عام ،في ن بين مصلحة الموظف الالوظيفة العمومية إحداث التواز قانون وبالتالي حاول المشرع الجزائري من خلال  
زائري ومن هنا يمكن أن نخلص إلى أن المشرع الج مركزه القانوني وبين حماية المصلحة العامة التي مثس كيان الدولة،

ضرورة  حماية الموظف العام من تعسفات السلطة السلمية، إلا أنه أخذ أيضا بعين الاعتبار وإن كان قد سعى إلى
الموظف المقترف لخطأ تأديبي وذلك ما أدى  اط العام، ولذلك منح للسلطة السلمية حق معاقبةالمحافظة على الانضب

العمومية  من الموظفين والإدارة المستددمة، في إطار ما يسمى بمنازعات الوظيفة إلى وقوع نزاعات وخلافات بين ك 
دتصة بالفص  هات القضائية المحتى من حيث الجو التي تختلف عن منازعات العم  باختلاف طبيعتها وأسبابها 

 فيها.
نراه من  وهذا ما نمي  إليه و على راي الفقيه الدكتور عمار بوضيافومن تم، تعرف منازعات الوظيفة العمومية 

على أنها مجموع المنازعات التي تحدث بين الموظف العام والإدارة المستخدمة : "تعاريف شاملة لجوانب الموضوع 
قة الوظيفية ذل  أن المسار المني  للموظف العموم  إن اان يبدأ بقرار إدار  يعلن عن بمناسبة تنفيذ العلا

ون تعيينه بإحدى الإدارات العمومية فإنه ينتن  في الوضع الطبيع  بالإحالة على التقاعد بأسباب التي بيننا القان
جانبه من  "، فعم  الفقهاان سببهوهو ما يعي  طول أمد العلاقة بين الموظف والإدارة واحتمال نشوء نزاع أ   
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 ،لتحديد نوع النزاع  الوظيفي عن غيره، بالبحث عن معيار دقيق يفصلها باستعمال معاييرعلى اتباع جملة من 
المعيار العضوي ، المعيار الموضوعي ، المعيار القانون واجب تطبيقه، و أما ما هو معتمد و ما هو ظاهر من النصوص 

منازعات  في قب  المشرع الجزائري ، تم تكريس المعيار العضوي في تحديد الاختصاص القضائي القانونية الصادرة من
 . موميةوظيفة العال

و معقد و لا يمكن ضبط مجاله إلا من خلال تسليط الضو. على عدة عناصر لها التأثير  وضوع شائك المإن هذا 
و قواعد للاختصاص إلى القوانين الإجرائية و النصوص من الهياك  القضائية إلى ضوابط  البالغ في تنظيمه، بداية 
وضمانا لحق الموظف وتحقيق العدالة وردعا لك  إجرا.ات التعسف مجال الوظيفة العمومية،  التنظيمية التي تحكم 

الذي تصدر من قب  الإدارة لابد من فرض رقابة القاضي الذي يعم  على إرسا. الرقابة القانونية من خلال تكريسه 
ة وبالتالي فان الموظف العمومي يرفع دعواه أمام الجهات القضائية الإدارية المدتصة بالمنازعات المعروض ،بدأ المشروعيةلم

 أمامها والمتعلقة بالموظف بحيث تفص  فيها بشك  ابتدائي للمحاكم الإدارية وابتدائي نهائي بالنسبة لمجلس الدولة.
، القضائية لرفع دعوىالمشرع لم يوضع إجرا.ات وضمانات قبلية أي سابقة هذا لا يعني أن اللجو. إلى القضا.، أن 

وهي متمللة في استحداث الهيئات الإدارية الخاصة، يستطيع الموظف من خلالها الطعن في العقوبة الصادرة في حقه 
لنصوص ا في شك  تظلم الإداري ، و كذلك الغرض منها إشراك الموظف في تسيير حياته المهنية، وحسن تطبيق

القانونية، سعيا من طرف المشرع لحماية الموظف العام من قمع السلطة المدتصة في اتخاذ القرار التأديبي التعسفي، 
الذي تم بموجبه تحديد اختصاص اللجنة المتساوية الأعضا. وتشكيلها وتنظيمها  133-66ابتدا. من صدور الأمر 

لاقا عليها في هذا الأمر  ، وبقي الأمر على هذا النحو حتى صدور لم ينص أطإنشا. لجان الطعن وعملها، و أما عن 
والمتعلق بمركزية  133 -66الذي يلغي أحكام المرسوم رقم  1984جانفي  17المؤرخ في  10-84المرسوم رقم 

بية الآتية: ات التأديتختص بالنظر في الإجرا. تسيير هذه اللجان وأعاد النظر في تنظيم اللجان المتساوية الأعضا.، التي
 .التسريح، والتنزي  والنق  الإجباري

 القضائي،ه انتهج ما يعرف بالنظام الشبالمرحلة الإدارية في  الجزائري المشرعجاد أن القضائية  لمرحلةلوبالمقاب  
 خر منها إلىالآ البعض وإحالةالنظام بتدوي  للسلطة الرئاسية سلطة توقيع بعض العقوبات التأديبية،  ويتجلى هذا

 ما يسمى بالمجالس التأديبية.  
 أهمية الموضوع -

اشر على له من تأثير مب أهمية دراسة هذا الموضوع الذي يشك  أحد اهم المواضيع القانون الإداري لماتظهر ومن هنا 
ين يبهذا النوع من المنازعات ترسدت حماية الموظفين العموم لأن ،وظفيهابمالوظيفة العمومية للموظف وعلاقة الإدارة 

 قانونية. لحقوقهم بصفة
لناحية دذ قواعد وإجرا.ات معينة سوا. من اتتصومة في مجال الوظيفة العمومية الخهمية أيضا في كون أن الأوتبز 

سا  القانوني الذي يسمح بتحديد الاختصاص ومثكين الأالإدارية أو في مرحلة رفع الدعوى القضائية، لأنه 
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مية في تعرف أكلر على مدى تطور منازعات الوظيفة العمو البغي عليه اتباعها، و المدعي من معرفة الشروط التي ين
 الجزائر على مدى أزمنة وقوانين مختلفة.

أهمية بالغة في تنظيم المرفق العام وحسن  لهو منوذلك لما  ،" منازعات الوظيفة العمومية في الجزائر " لقد اخترنا
قدان ف ات التي مثس الموظف العام في مركزه القانوني والتي تؤدي إلىذلك باعتباره من أخطر الموضوع، سب  أدائه

صفته كموظف، وبالنظر أيضا لكلرة القضايا المطروحة على القضا. الإداري بشأن القرارات الصادرة من الإدارة 
 بمنازعات الموظفين.

 أسباب اختيار الموضوع -
 :وأخرى موضوعية جاملها فيما يليلهذا الموضوع يعود لأسباب ذاتية  ختيارأهم ما دفعنا لا

 فالأسباب الذاتية: 
وقد اخترنا البحث في هذا الموضوع عن دراية واقتناع، حيث ما فتئت الدراسات تنصب على النظام القانوني 

و  صيكذا عام  الميول الشدو المدتصة، للموظف العام عن فصله وتأديبه وعن حقوقه في تقاضي أمام جهات 
وظيفة العمومية ال منازعات البالتحديد مجباعتبارنا موظفين،  و قد شد انتباهنا  موميةوظيفة العاهتمامنا بمجال ال

 .منه جزئية بخصوص دراسة إجرا. نا فييبورغ
 :في لموضوعيةا الأسباب تتمل  حين في
اره يمس وضوع، و باعتبالمـــذا ه نالا شـــك أن قيمة الموضـــوع مح  البحث ، هـــو الباعـــث الأول مـــن ورا. اختيـــاريانه 

شريحة الموظفين خاصة، و كما يعتب من الموضوعات الحيوية الهامة سوا. من الناحية العلمية أو العملية، وذلك 
خاصة وأن الأمن  م،تج عنه ضمان حسن سير المرفق العالارتباطه بالموظف العام واستقراره الوظيفـي الذي ين

وط تحقيق الأمن الإنساني هذا بالإضافة إلى ما نراه في الواقع العملي من تراكم الوظيفي يعد من بين إحدى شر 
يب بذلك تغل وذلك بسبب انتهاك الإدارة لهذه الضمانات مستهدفة ،الشأن أمام القضا. تذاب القضايا المتعلقة

 الموظف. مصلحة المرفق العام على مصلحة
 أهداف الدراسة  -
  م فهمها وضوح، ومحاولة تسهيلها ليتالالقانونية اكتنفها شي. من عدم  سائ المإزالة الغموض واللبس عن

اع في مرجع موحد طوات التي يتبعها الموظف لفك النز الخ، وتدليلها وتقريبها للمتلقي المتدصص، وذكر اهم ةببساط
 ومختصر، للإلمام بموضوع النزاع بك  سهولة ويسر.

  انت جميع مراحله الإجرائية منها الإدارية والقضائية، سوا. أكالإلمام بمدتلف الجوانب التي تخص النزاع في
 تهم الإدارة أو الموظف العام، بجمع أكب قدر من المعرفة حول الموضوع.

  .السعي لتحديد معيار فاص  بين منازعات في مجال الوظيفة العمومية وما شابهها من منازعات أخرى 
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  ظيفة وبما أن موضوع منازعات الو  ،رجع متواضع في هذه المادةج  إثرا. المكتبة الجامعية بمأالمساهمة من
العمومية لا يمكن أن نستوفيها في مذكرة واحدة فالموضوع يحتاج موسوعة علمية ضدمة لأنه موضوع شائك ولذا 

 فأننا ارتأينا أن جاتهد وجامع في هذه المذكرة اهم ما يلور من نزاع. 
 نطاق الدراسة -
 الوظيفة  الخاضعين لنظام ينبحث من الناحية الموضوعية على الموظفين العموممجال دراسة هذا ال اقتصر

 .العمومية في التشريع الجزائري
 المتضمن القانون  03-06الدراسة منازعات الوظيفة العمومية في ظ  الأمر  في ص البحث أكلرتيخ

 دون إهمال القوانين التي سبقته. الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  لسلطة النظام القانوني، وكيفية معالجته للدصومة التي تنشا بين الموظف وافي حث على البالدارسة اقتصرت

 المدولة بتأديبه عب مسار سير النزاع في مرحلتيه الإدارية والقضائية.
 :الدراسات السابقة -

متغيرات الموضوع،  دماستعانة بمجموعة من المراجع الممكنة لح  إشكالية الدراسة قصد توفير معلومات تخ لقد تم
.... بجميع أنواعها، المتمللة في الكتب، مذكرات فقد اعتمدنا في دراستنا هذه على مجموعة من المصادر والمراجع

إن الدراسات السابقة التي صادفتنا في مرحلة البحث عن المصادر  ،الدراسة أين تم التطرق إليها في محتوى الخ،
 أهمها ما يلي:كان من والمراجع،  

 لماجستير شنادة امذارة تخرج لنيل عنوان "منازعات الوظيفة العمومية" بسعيدا  ، سميرة : الدراسة ل
رة كانت أول إن هذه المذك ،2003/2004 السنة الجامعية، ئرجامعة الجزا ،الحقوق ، الية الإدارة والمالية في

راسة مقتصرة لكن كانت هذه الد، و وانبهلجفكرة شاملة فقد أعطت لنا و الدارسة  وضوع لمه الصحيح وجلتلنا دافع 
 وكذلك في دراستها للمنازعة في المراح  التي يمر بها الموظف تم ،الجانب القضائي توأغفلعلى الجانب الإداري 

ار في هذه المراح  ع الملا ز لتركيز على أسا  النموظف، دون اللالمهني  سار اريف التي مثس المتركيز على ذكر تعال
 صومة وسير الدعوى القضائية الملارة.الخجرائي ضمن سير في شكلها الإ

 القانون المتضمن 2006 يوليو 15في المؤرخ 03-06لقد مثت هذه الدراسة على ضو. تشريعات سابقة للأمر 
نها هذه م، ومنه صار من الضروري علينا التأكد من أسانيد القانونية المستسقاة العمومية للوظيفة العام الأساسي

 والقيام بتحيينها. ،ةالمذكر 
 ريع الجزائر التش : هاجر ارم ، بعنوان تسوية منازعات الوظيف العموم  فيأما الدارسة اللانية كانت ل 

مذارة تخرج لنيل شنادة الماستر في القانون العام تخصص إدارة مالية، الية الحقوق والعلوم السياسية جامعة 
كيف عالج المشرع الجزائري   البحث: حولمثحورت إشكالية  ،2015/2016اال  محند أو لحاج جامعة البويرة 

 والقضا.؟منازعات الوظيفة العمومية أمام الإدارة 
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 صعوبات الدراسة  -
اسة الموضوع، بها در  مرتصعوبات في مراح  وخطوات التي الدفتنا بعض اص، قد يممل  أي إعداد بحث علمي سل

 تمللة في:والم
 زيادة على ذلك  ،تدصصة في التشريع الجزائري التي تناولت الموضوع بشك  مباشرقلة الدراسات وندرة المراجع الم

 .وصعوبة اقتنا.ها
  تفريق بينهما، لاموضوع منازعات الإدارية، مما جعلنا نواجه بعض الصعوبة في مع الارتباط الوثيق بين موضوعنا

 هذا كان سببه غياب معيار فقهي فاص  بينهما.
 القانونوفقها. هتمام المؤلفين بالوظيفة العمومية في الجزائر موضوع منازعات ا لم يحض. 
  كورونا  فيرو  تفشيوالصعوبة الأكلر هي (covid 19) اللهم نلتمس منك "جائحة" عالميا وبا.   بوصفه ،

حد من صعوبة ف، الذي قد تزامن مع تحضير لهذه المذكرة ،والأخرةفي الدنيا  ونسألك العافية ىالشفا. للمرض
  .واص  بينناتوحتى ال التنق 

 الإشكالية  -
 وفي إطار دارستنا لهذا الموضوع يستلزم علينا طرح الإشكالية: 

 العام خلال  لمنازعات التي يثيرها الموظفاما ه  صور و  فيما تتمثل منازعات الوظيفة العمومية في الجزائر؟
 مشواره الوظيف ؟ 

 تالية: للبحث في هذه الإشكالية نطرح التساؤلات الفرعية ال
 ؟والقضائ  الإدار  شقيناتسوية منازعات الوظيفة العمومية في  ايف يتم 
 ما ه  الأجنزة القانونية المختصة بنظر في منازعات المثارة بين الإدارة وموظفينا؟ 
 ما ه  الخطوات المتبعة لرفع دعوى قضائية موضوعنا نزاع وظيف  في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية؟ 

 ج المتبعالمنن -
جميع على  تعرفبالالذي يسمح  ،لدراسةلكمنهج أساسي   وللإجابة على الإشكالية اعتمدنا على المنهج الوصفي

لي  المنهج التحليلي الذي ظهر من خلال تح اعتمدنا على بعض المناهج الفرعية الأخرى منها: ماكمراح  النزاع،  
ات الوظيفة نا على المنهج التاريخي لتتبع التطور الزمني للمنازعبعض النصوص القانونية ذات الصلة، مع الاعتماد أحيا

 العمومية.
 الموضوع هذه المذكرة إلى فصلين رئيسيين، الفص  الأول منه يتمحور على قسمناالإشكالية على لإجابة ول 

  اللاني لفصفكرة إبراز مفهوم شام  أي الإطار المفاهيمي لمنازعات الوظيفة العمومية وهذا جانب نظري، وأما ا
تم تخصيصه لجانب أكلر منه تطبيقي في مسألة التي تخص بمسار المنازعات في شقها الإداري وصولا إلى تحول فقد 

.النزاع إلى اللجو. للقضا. ورفع الدعوى وسيرها



 

   

 :الأول الفصل
 المفاهيمي الإطار

 الوظيفة لمنازعات
وتطورها العمومية
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 زعات الوظيفة العمومية وتطورها الفصل الأول: الإطار المفاهيم  لمنا
وفكرة  ،إن الحديث على مفهوم النزاع الوظيفي أنما هو في الحقيقية، الحديث عن جز. لا يتجزأ من المنازعات الإدارية
ظروف  الها مدلول يتمل  في مجال سير الوظيفة العامة أو بمفهوم أخر المسار المهني للموظف العام والتي تحكمه

الوظيفة العمومية تتميز بوجود فيها طرفين الإدارة العامة كطرف من جهة  منازعاتإلى ذلك فان وبإضافة العم ، 
لعمومية إلا ا بالوظيفةلا تشك  المنازعات المتعلقة  والموظف العام أو الجماعات ممللي الموظفين من جهة أخرى،

الإدارة تتعسف أن  يجع  في بعض أحيان الأمر الذي ، 1جانبا خاصا من موضوع الرقابة على أعمال الإدارة العامة
 في استعمال سلطتها أو تخالف أحد قواعد القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في التشريع.

من المعلوم أن المشرع اعترف بجملة من الحقوق الاستلنائية للموظف دون غيره من الفئات المهنية الأخرى وأضفى 
ه الوظيفة العمومية نركز بالشرح على الإطار النظري لهات منازعاتا في ذلك بم،عليها ضمانات قانونية حماية لها 

الوظيفة  ازعاتمنفي المبحث الأول مفهوم  ناتناول ،المنازعة من اج  ذلك قمنا بتقسيم هذا الفص  إلى مبحلين 
يه إلى  أهميتها بما فيها من فما المطلب اللاني تطرقنا ، أة بما في ذلك تعريفات للفقها. وابرز المعايير التفرقةموميالع

لم الإداري حق التظكماية القانونية من تعسف الإدارة  خضوع نشاط الإدارة للرقابة الإدارية والقضائية وكذلك الح
د الاستقلال الوظيفة العمومية أثنا. الحقبة ما بع منازعاتوحق اللجو. إلى القضا.، أما المبحث اللاني خصصناه لتطور 

لتفسير القضا. الكام  وثاللا قضا. ادعوى الية، أما المطلب اللاني تكلمنا فيه عن دعوى الإلغا. و إلى المرحلة الح
وأخير قضا. الزجر أو العقاب وأما الاتجاه الحديث تكلمنا فيه عن الدعاوى العينية وثانيا الدعاوى الشدصية وهذا 

 على ضو. الدراسات السابقة و الآرا. الفقهية.
 
 
 
 
 

                                                             
 .372ص ،2013، دار الهومة، الجزائر، 3الوظيفة العمومية على ضوء التشريعات الجزائرية وبعض التجارب الأجنبية، ط.هاشمي خرفي،  1
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 الوظيفة العمومية  منازعاتل: مفنوم المبحث الأو 

منازعات الوظيفة العمومية تعتب في شكلها العام منازعة إدارية غير أنها تكتسي طابعا خاصا من ناحية أنها تشم  
في غالب الأحيان طائفة معينة من الأعوان العموميين وهم الموظفين وكذا طائفة معينة من المؤسسات والإدارات 

ة تقوم أن منازعات الوظيفة العمومي ،ار  نشاطا محددا يخص هذه الطائفة من الموظفين أو الأعوانالعمومية التي مث
على طرفين أساسيين ، احدهما الموظف أو العون العمومي أو أحد الأشداص الآخرين ، وثانيهما الجهة الإدارية 

الأشداص العاديين ية في مواجهة الموظفين و بوصفها الجهة المستددمة وممللة الدولة التي تحوز ومثلك سلطات استلنائ
. فمبدأ المشروعية يعني خضوع الكافة حكاما ومحكومين لأحكام ومبادئ القانون وبالتالي يعتب خضوع السلطات 

وف نتطرق في ، سالإدارية لذات المبدأ مؤشرا إيجابي ينم عن سيادة مبدأ المشروعية أو مبدأ سيادة القانون في الدولة
ضوع هذه ثم نتطرق لدراسة مو في المطلب الأول  " منازعات الوظيفة العمومية"تعريف لة أحث أولا إلى مسهذا المب

 ."الوظيفة العمومية منازعات أهمية"في المطلب اللاني  المنازعات، لنستعرض بعدها
 الوظيفة العمومية: منازعاتالمطلب الأول: تعريف 

 ،قتضبة. كان ذلك بصورة موسعة أو مأمر لم يسبق معالجته سوا الوظيفة العمومية منازعاتيعتب وضع تعريف 
لمستوى افالتعرض لتعريف منازعات الوظيفة العمومية لم يتم التطرق إليه بصفة واضحة سوا. على المستوى التشريعي 

ية بصفة ر وذلك يعود في الأص  إلى عدم اتضاح معالمها وعدم استقلاليتها عن المنازعات الإدا ،أو الفقهي القضائي
 تامة الأمر الذي يجع  منها تتسم بالحداثة وعدم الاكتمال.

المستددمة  تحدث بين الموظف العام الإدارةمجموع المنازعات التي  أنهايمكن تعريف منازعات الوظيفة العمومية على 
علن عن تعيينه اري يبمناسبة تنفيذ العلاقة الوظيفية. ذلك أن المسار المهني للموظف العام إن كان يبدأ بقرار إد

 1الإدارات العمومية، فانه ينتهي في الوضع الطبيعي بالإحالة على التقاعد أو بتوافر الأسباب التي بينها القانون.
المتضمن  2008فيفري  25المؤرخ في  09- 08من القانون رقم  04الفقرة  804فمن خلال استقرا. نص المادة   

ان الدولة المتعلقة بالموظفين أو أعو  منازعات... في مادة التي تنص على انه "  قانون الإجرا.ات المدنية والإدارية
أو غيرهم من الأشخاص العاملين في المؤسسات العمومية الإدارية أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصنا 

صلها في المواد ية حين ف. هذه الأخيرة التي تحدد الاختصاص الإقليمي للجهات القضائية الإدار مكان التعيين ... "
 الوظيفة العمومية. نازعاتلمالمتعلقة بالموظفين دون أن تضع تعريفا محددا وواضحا 

                                                             
 .4، ص2013 ،12، )مجلة الفقه والقانون(، ع: ميزان القضاء مجلس الدولة الجزائر  منازعات العامة فيعمار بوضياف،  1
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 الفرع الأول: المدلول اللغو  والاصطلاح  
ن مساهمات م لها، انطلاقاومعنى  وإعطا. مدلول العمومية،في بداية تحديد مفهوم للمنازعات الوظيفة افض   إن

 واصطلاحا،عة لغة ز بالخصوص مصطلح المناوتتضح جوانبه، و شريعية في هذا المجال حتى تتجلى وجهود الت ةفقهي
 وهو ما سنوضحه في هذا الفرع. 

أي طلب منه أن  ،فاستنزاعهتنازع القوم، اختلف القوم في الشي.، تخاصموا يقال رآه مكبا على الشي. " أولا: لغة
 ."مةينزع النزاع، أي يكف عنه أو المنازعة الخصو 

 " المنزعة: الخصومة ومكان نزع الشي. ويقال هو بعيد المنزعة بعيد الهمة.
  المنِـْزَعة: الخصومة

 النـَزَاعة: الخصومة 
 (1)نزع عنه."في الشي. سأله أن ي نتنازع القوم: اختلفوا ويقال تنازعوا في الشي. والقوم تجاذبوه. استنزع فلا

 ."نزعة إلى أي ذهاب إليه
 .(2)سار الشعر من جانبين الجبهة وهما نزعتان النزاع والمنازعة، الخصومة"نزعات: موضع انح

Contentieux   : qui est contesté .litigieux ou qui peut l’être affaire contentieuse  
L’ensemble des affaires contentieuses d’une administration d’une entreprise        . 

Conflit mon réglé avoir un contentieux avec….contention querelleur 3                    
الوظيفة تتكون من كلمتين يمكن تباينها وحصرها في تعريف النزاع، ويعني الخصومة أي  منازعاتبما أن مصطلح 

المنازعات  الجدل بين طرفين واستعملها بعض رجال القانون في هذا الإطار، بينما للدصومة كمصطلح قانوني في
 الإدارية معنى آخر".

 ثانيا: اصطلاحا

 يعرف مصطلح النزاع من الزاوية القانونية حسب معيار زمن ومعيار إجرائي ومعيار موضوعي. -
حسب المعيار الزمني تنطلق الخصومة من تاريخ تسجي  العريضة الافتتاحية لدى مصالح القضائية وتنتهي عند  -

 قضائي.الفص  فيها وصدور المقرر ال
                                                             

 .976، ص1976، القاهرة ماي 1ج. ، مجمع اللغة العربية، الإدارة العامة للمعجمات وإحيا. التراث،المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون-1
 .801، ص2008المشرق بيروت ،المنجد في اللغة والأعلام: طبعة المئوية الأولى، دار -2

3   Dictionnaire Hachette ، Noms propres et noms communs interclassés ، é-، 2016 ، p 855. 
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 وم.القاضي للفص  في النزاع بين الخص بالخصومة الإجرا. اللاني يقوم بهوحسب المعيار الإجرائي يقصد  -
 حسب المعيار الموضوعي، نعني الخصومة الفص  في النزاع بين الخصوم. -
عم  مجموعة من توبالتالي فإن الخصومة الإدارية هي السيرورة القانونية إلي تنطلق يوم إخطار القاضي الذي يس -

 (1) الإجرا.ات القانونية للفص  في القضية المعروضة عليه وتنتهي عند الفص  فيها بمقرر قضائي.

  الفرع الثاني: تعريف الفقن 
وسيلة  يعنى بالنزاع ك  في كتابه القانون الإداري بقوله" ع"، النزا Jean Riveroوبشك  عام فقد عرف الأستاذ "

لصالح الفرد من أج  إصلاح وضعية ما، عن طريق السلطات العمومية وهو ك  شك  موضوعة من طرف القانون 
 (2)" من الأشكال المنظمة قضائيا.

نها " هذا التعريف لإغفاله هذه الدعوى ويمي  إلى تعريف المنازعات الإدارية بأخميس السيد إسماعيلوانتقد الدكتور "
لغير من جانب آخر سوا. كان من الموظفين أو من الغير يقصد حق "المنازعة التي تنشأ بين الإدارة من جانب ومن ا

مشروع يحميه القانون والملاحظ أن هذا التعريف قد جا. جامعا مانعا لم يغف  هذه الدعوى وهي الحماية المشروعة، 
 (3) وكذا الطرف اللاني في الدعوى فيمكن إن يكون فردا عاديا كما يمكن أن يكون موظفا عاما.

بأنه "حق الشدص في تحريك واستعمال سلطة القضا. المدتص في نطاق الشروط عوابد ، عمار ه الدكتور وكما عرف
الشكلية والموضوعية في نطاق الإجرا.ات والشكليات المقررة قانونا للدفاع عن حق أو مصلحة جوهرية يحميها 

الأضرار  لضارة وكذا المطالبة بإزالتها وإصلاحالقانون نتيجة الاعتدا. عليها بواسطة الأعمال الإدارية غير المشروعة وا
 .(4)الناجمة عنها"

 المنازعات الإدارية بأنها مجموع "مجموع النزاعات التي تتألف منها الدعاوى أحمد محيوفي حين عرفه العميد الأستاذ 
 .(5)الناتجة عن نشاط الإدارة وأعوانها أثنا. قيامهم بوظائفهم"

دارة : "على أنها مجموع المنازعات التي تحدث بين الموظف العام والإعمار بوضيافور وكذلك في السياق عرفه الدكت
المستددمة بمناسبة تنفيذ العلاقة الوظيفية ذلك أن المسار المهني للموظف العمومي إن كان يبدأ بقرار إداري يعلن 

                                                             

 .07، ص2013، د.م.ج، 3، ج.قانون المنازعات الإداريةرشيد خلوفي، -1
2- Jean Rivero، le Droit administratif،  é- Dalloz، 1998، p201. 

 .40، ص1995، 1، طقضاء مجلس الدولة وإجراءات وضع الدعاو عي ، خميس السيد إسما-3
 .80، ص1983، الجزائر، د.م.ج، عملية الرقابة القضائية على الأعمال الإدارية العامة في النظام الجزائر عمار عوابدي، -4
 .05، ص1994، د.م.ج، ترجمة فائز انحق وبيوض خالد، المنازعات الإداريةأحمد محيو، -5
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 ،باب التي بينها القانونلى التقاعد بأسع بالإحالةعن تعيينه بإحدى الإدارات العمومية فإنه ينتهي في الوضع الطبيعي 
 .(1)وهو ما يعني طول أمد العلاقة بين الموظف والإدارة واحتمال نشو. نزاع أي كان سببه"

يث يقول: "إن المقصود حعبد الله سليمان الوظيفة العمومية الفقيه  منازعاتومن بين الفقها. الذين اهتموا بتعريف 
. يعتمد هذا التعريف على الصفة التي يحملها الشدص (2)ا هؤلا. استنادا لهذه الصفة"رهثبطعون الموظفين تلك التي يو 

الذي يرفع هاته المنازعات بأنها "القرارات التي يمكن للموظف الطعن فيها هي تلك المتعلقة بالحقوق المذكورة في 
رط المصلحة هذا التعريف على شالنصوص القانونية الخاصة بالنظام الخاص بالموظفين العموميين، ويؤكد من خلال 

 (3) في رفع الدعوى وتقتصر هذه المنازعات على نوع وهو الطعن بالإلغا..

وعليه، ومن خلال المقاربة بين مجموعة من التعريفات الفقهية الممنوحة للمنازعات الإدارية وكذا مجموعة من النصوص 
لموظفين أو أعوان المتعلقة با منازعات"ه  جميع كالآتي القانونية فانه يمكننا تعريف منازعات الوظيفة العمومية،  

الدولة أو غيرهم من الأشخاص التي تنجم عن نشاط المؤسسات والإدارات العمومية التي تباشرها في إطار 
تطبيق القوانين المتعلقة بالوظيفة العمومية، والتي يؤول الفصل فينا للجنات القضائية الإدارية المختصة وفقا 

في صاحب الدعوى وهو  منازعاتويستدلص مما جا. سالفا أن أسا  هذه 4.وإجراءات قانونية معينة " القواعد
الموظف العام، حيث لابد أن يكون رافع الدعوى حام  لصفة الموظف العام وذلك للعلاقة الرابطة بين الموظف 

 والإدارة. 

 : معايير تحديد النزاع الوظيف  الثالثالفرع 
لتشريع لوضع معايير يمكنها من مثييز هذا النوع من المنازعات باختلاف صورها وأشكالها، فعم  لقد عمد الفقه وا

الفقه بجانبه على ابتداع معيار عام لتحديد اختصاص القضا. الإداري، ومنه سندصص هذا الفرع لذكر أشهر 
 مة لها.المنظوانين للق هالتي تم تكرسها من طرف المشرع الجزائري في إصدار تلك المعايير في الفقه و 

                                                             

 .174، ص2019 ،جسور للنشر والتوزيع، الجزائرالوظيفة العامة في التشريع الجزائر ، ار بوضياف، عم -1
 . 537، ص1967، دار الفكر العربي، القاهرة ،القضاء الإدار عبد الله سليمان، -2
 .305، ص1995، دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية، مصر،القضاء الإدار ماجد راغب الحلو، -3
 . 03، ص2019، غليزان،منازعات الوظيفة العموميةالحكيم سواكر، عبد  4
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 أولا: المعيار العضو  
يحكمه اريا إدأو عم  صادر من الإدارة العامة نشاطا  يعتب ك  تصرفبالاعتماد على المعيار العضوي الشكلي،   

 إلا في حالات الاستلنائية. الإداريويخضع في منازعته لاختصاص القضا.  ،قانون الإداري وينظمه
أطراف  دويشترط بذلك الاختصاص للمحاكم الإدارية أن يكون أح ،ري بالمعيار العضويوعليه يأخذ المشرع الجزائ 

لدولة، امن قانون الإجرا.ات المدني الملغى، والتي تحصلها في  07إداريا عاما طبقا لنص المادة النزاع الإداري شدصا 
من الإجرا.ات المدنية  800لمادة في ا تجا. ،ات العمومية ذات الصبغة الإداريةوالمؤسس والولايات، والبلديات،

من قانون الإجرا.ات المدنية، الأمر الذي يؤدي إلى  07والإدارية لتنص على الأشداص الإدارية التي ذكرتها المادة 
 1المعيار العضوي استند في جانب منه إلى الفص  بين الأشداص الإدارية. إن تشديصالقول 
ة العلاقة كلما كانت الإدارة طرفا فيها بصرف النظر عن طبيع  ،ة ومنها الوظيفيةذا المعيار تعد المنازعة الإداريطبقا له

استند المشرع لتحديد  2القانونية مح  المنازعة، وعن أسباب التي استددمتها الإدارة لممارسة نشاط مح  المنازعة.
 المنازعة. اختصاص القضا. الإداري مع معيار الذي يتركز على صفة أطراف

أن المعيار العضوي أساسا في تحديد نزاع الإداري إلا انه أضاف انه لا يمكن بالمعيار المادي لما له من  كما انه يرى
مميزات كونه الوسيلة الأرجح للحصول على التعويض الكافي والعادل جرا. الضرر الناتج عن نشاط الإدارة الضار 

المعيار يرتكز على صفة الجهة القائمة بالنشاط فهذا  3والذي في هذا معيار يكون من الاختصاص القضا. العادي.
الإداري، بحيث يكون النزاع الإداري ك  ما كان أحد طرفيه سلطة إدارية أو جهة إدارية مختصة سوا. كانت مؤسسة 

بحسب هذا المعيار يكون النزاع إداريا، ويرجع الاختصاص فيه  4،نويا عامعامة ذات صبغة إدارية أو شدص مع
عماله، حتى يكفي أن إ، يتميز المعيار بسهوله 5القضا. الإداري، متى كان أطرافه شدصا معنويا عامابالنتيجة إلى 

  6يكون شدصا من أشداص العمومية طرفا في النزاع وحتى يصبح النزاع فيه إلى القضا. الإداري.

                                                             

 .14، ص2011-2010، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو،اختصاص القضاء الإدار  في الجزائرعمر بوجادي،  1
 .125، ص2019 ،، دار الهومة، الجزائرمنازعات التأديب في مجال الوظيفة العامةفاروق خلف،  2
 .100، دار الريحانة، الجزائر، ص1ط. ،2000-1962القضاء الإدار  في الجزائر بين نظام الوحدة والازدواجية ار بوضياف، عم 3
 .85، ص2007 ،، مصرمستقبل القانون الإدار  )دراسة مقارنة(وفا. سيد رجب محمد،  4
 .70، ص2018،لهومة، الجزائردار ا المرجع المنازعات الإدارية في ظل القانون الجزائر ،سعاد ميمونة،  5
 .72، ص2014،، دار الهومة، الجزائر2، ط.المنازعات الإداريةعبد القادر عدو،  6
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لم يحدد  يطحالوضوح إلا انه سأن المعيار العضوي يبقى المعيار الأكلر استعمالا لان هذا المعيار يمتاز بالبساطة و 
 1مجالا النزاع الإداري بدقة باعتماد فقط على جهة المصدرة للقرار.

 الموضوع  رثانيا: المعيا
ما إذا كان  ةفي حال نزاع المطروحالدو تركز هذا المعيار على موضوع يبيعتب المعيار الموضوعي معيارا حديث النشأة، ف

ن م الاختصاص ينعقد للقضا. الإداري أما إذا كان النزاع يطرح مشكلة م، فانالعايطرح قضية من قضايا القانون 
 2مشاك  القانون الخاص فان الاختصاص ينعقد للقضا. العادي.

عيار الموضوعي أو المادي من عنصرين: للمشاركة في تسيير مرفق عمومي بهدف تحقيق المصلحة العامة المكون ي 
لنزاع في أحد العنصرين السابقين اعتب ا نعليه فكلما احتوى نشاط الإداري مو  ،واستعمال امتيازات السلطة العامة

 3مهما كان أطرافه وانعقد بالتالي اختصاص للقاضي الإداري. إداريا احالة حدوثه نزاع

 ثالثا: معيار القانون واجب تطبيق
د للاختصاص القضا. الإداري عن مفاده أن المعيار المحد "blanco"وهو المعيار الذي لم يتغير من  حكم بلانكو 

لى فان كان القانون المدني هو القانون الواجب تطبيقه ع ،القضا. العادي هو القانون الواجب تطبيقه على النزاع
اختص القضا.  هأما اذا كان القانون الإداري هو القانون الواجب تطبيق ،النزاع كان القضا. العادي هو المدتص بنظره

هات في الجفراد ك  وهو ان ،واهم ما يميز هذا المعيار انه يعطي تبيرا علميا لازدواج القضا. ،زاع فيهلنالإداري بالنظر 
ى عملا بمبدأ تقسيم العم  فيدتص القضا. الإداري بتطبيق قواعد القانون الإداري عل ،تطبيق نوع من قواعد القانون

 ،الأفراد العاديين نازعاتملمدني بتطبيق قواعد القانون المدني على القضا. ا ،المنازعة الإدارية بما فيها المنازعات الوظيفية
التي تقيم هذه الصلة ما بين الاختصاص والقانون الواجب  ،خذ هذا المعيار بانه يخالف نصوص الوضعيةأولكن 
 الإجرا.ات نون)قا ائياموضوعا )القانون الإداري( وإجر  خضع للقانون العام  تمبموجبه يكون النزاع إداريا 4،التطبيق
 .5الإدارية( وبالتالي آل الاختصاص في الفص  فيه للقاضي الإداري المدنية و

 وهذا المعيار يحدد طبيعة النزاع من خلال النتيجة، أي بعد رفع الدعوى والنظر في الموضوع، وعليه فمتى تبين للقاضي 

                                                             

 .2014-2013،، مذكرة ماستر، كلية الحقوق، جامعة بجايةازدواجية القضائية )دراسة مقارنة بين الجزائر وفرنسا(الطيب زوايد وخديجة طوشان،  1
 .49ص ،مرجع سابقعمر بوجادي،  2
 .71، صمرجع سابقسعاد ميمونة،  3
 .58، ص1973 مصر،، دار المعارف، المسؤولية الإداريةسعاد الشرقاوي،  4
 .139، ص2011،، دار الهومة، الجزائرالوجيز في القضاء الإدار  )تنظيم عمل واختصاص(عطا الله بوحميدة،  5
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 1.ه إداريا فهو معيار بعدي يصعب الإعمال بانه يخضع للقانون الإداري وتحكمه قواعد الإجرا.ات الإدارية اعتب 
أما بالنسبة للقضا. الإداري فيجب على القاضي أن يقوم أولا حتى يحدد اختصاصه على أسا  السليم بالتعرف 

زاع) والأساليب التي قد استعملتها الإدارة في أدا. نشاطها مح  ن ،على اطراف المنازعة المرفق العام) معيار مرفق العام(
ق ما بين أعمال الإدارة وأعمال السلطة العامة( فلا يقتصر على معيار واحد حتى يحدد في النهاية اختصاصه الفر 
 -ع الوظيفيومن بينه النزا  -فعليه أن يبحث كافه جوانب النزاع الإداري ،عدمه على أساسين اقرب إلى الواقعمن 

 ،ورة العم  بهوهذا ما يجب التنويه بالإشارة إلى ضر  ،هإلى أن يص  إلى ضالته المنشودة في فضه وإيجاده ح  نهائيا ل
وهو ما قد مثيز القضا. الإداري بصفة عامة وقضا. مجلس الدولة الفرنسي في الأخذ به فعلا من حيث  تطويره 

 .لى أفكار الفقها.وع ،والنظريات التي تساير وتواكب ك  ما يستجد على ساحة الإدارة  ،وابتداعه لمعايير ،لقضائه
أو  ،سوا. أكان ذلك المعيار  المرفق العام ،والوقوع ورا.ه ،ولذلك فمن الأجدر رفض فكرة اعتماد على معيار واحد 
وغيرها من المعايير الأخرى ذلك وان ك  معيار منها ليس جامع  ،واجب تطبيقعيار السلطة، أو معيار القانون م

حث لذا فقد تعين الاعتماد على معيار مختلط بحيث يب ،ريةولا مانع للمنازعات غير إدا ،لك  حالات النزاع الإداري
ومنه النزاع الوظيفي  ،وينتق  من واحدة إلى أخرى حتى يتحقق من طبيعته النزاع الإداري ،القاضي في ك  فكرة معيار

ابي ما بين حالات التنازع السلبي أو الإيج -قدر المستطاع -إلا انه يمنع ،واذا كان ذلك يرهق القاضي ،المعروض عليه
 2.لأنه يزن المنازعة بميزان الدقة،جهتي القضا. 

ولقد قال مسعود شيهوب في هذا شان "والحقيقة أن معيار القانون الواجب التطبيق لا يخلو كسابقه من النقد، ليس 
انون قفقط لأنه من صعوبة بمكان تحديد هذا القانون أحيانا، ولكن أيضا لأنه في حالات كليرة لا يمكن معرفة ال

 3."الواجب تطبيق إلا إذا تم تحديد جهة الاختصاص
وعموما، فأننا نرى مع رأي البعض من الفقها. عدم كفا.ة معيار وحيد لأنه لا ينبغي تعوي  على معيار واحد 
لتحديد الاختصاص، ب  يتعين الأخذ بجميع هذه المعايير مجتمعة أو منفردة، وبالفع  فان القضا. الإداري نفسه 

 4بجميع هذه المعايير. "يأخذ 

                                                             

 .72، صمرجع سابقسعاد ميمونة،  1
 .129، صمرجع سابقفاروق خلف،  2
 .127، ص2003 ،، الجزائرد.م.ج، 3، ط.1، ج.المبادئ العامة للمنازعات الإداريةمسعود شيهوب،  3
 .129ص مرجع سابق،فاروق خلف،  4
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 رابعا: المعيار المعتمد في القانون الجزائر 
لقد اعتمد المشرع الجزائري في تكريسه لقانون الإجرا.ات المدنية والإدارية المعيار العضوي كأسا  لتوزيع الاختصاص 

الدولة أو  عات التي تكونبين القضا. الإداري والقضا. العادي إذا اعتب من اختصاص المحاكم الإدارية جميع المناز 
ق.إ.م.إ(. واعتب  801الولايات أو البلدية أو أحد احدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها )م:

ة المتعلقة بإلغا. والتفسير وتقدير مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن السلط منازعاتمن اختصاص المجلس الدولة 
 .1ق.إ.م.إ( 901:الإدارية المركزية )م

اع وقد حدها الفرنسي والمصري وباقي التشريعات المقارنة الأخرى لم يعرف النز  ،وفي هذا الصدد فان المشرع الجزائري
والذي على  ،ب  ترك ذلك للفقه والقضا. الإداري باعتماد على المعيار العضوي -ومنه النزاع الوظيفي -الإداري
من قانون الإجرا.ات  07الواردة في المادة ،غرف الإدارية للمجالس القضائية تم تحديد الاختصاص النوعي لل ضوئه
المتعلق باختصاص مجلس الدولة وتنظيمه وكذا عمله  01-98ثم على ضو. ما قد نص القانون العضوي رقم  ،المدنية

نية و الإدارية من قانون الإجرا.ات المد 901و  801ثم أحكام النصوص المواد  ،منه 09من خلال أحكام المادة 
 2الحالي. 2008/ 02/ 25المؤرخ في  09 -08رقم 

من الإجرا.ات المدنية والإدارية وهي ترسم الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية المعيار  800كما كرست المادة 
ومية مالعضوي كمعيار فاص  بين قواعد الاختصاص لجهتين القضا. الإداري والعادي، وبدأ المشرع بذكر الهيئات الع

 4.بوضوح اختصاص المحاكم الإدارية 801ولقد فصلت المادة  3والأشداص القانون العام،
أما القضا. الإداري الجزائري، فقد كان موقفه بنفس موقف المشرع، حيث كرست الغرفة الإدارية للمحكمة العليا 

في قضية  1970/ 01/ 23في المعيار العضوي في تحديث نزاع الإداري بصفة جلية وواضحة في قرارها الصادر 
  .5ا ضد )التعاونية الجزائرية للتامين عمال التربية واللقافة(- السيد ب

 النقد: 
 إذا كان المشرع الجزائري قد تبنى كأص  عام المعيار العضوي فحدد اختصاص القضا. الإداري بتوفر الجانب العضوي
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        من قانون العضوي 09 ا لو تعلق الأمر مللا بالمادةفي المنازعة، أي وجود أحد الجهات المذكورة في النص كم 
 وهذه الأخيرة ليست إدارة عمومية، ولا مؤسسة عمومية المنظمات المهنية ةالنص ذاته ورد فيه عبار إلا أن  ،98-01

 إدارية، ورغم ذلك تعتب المنازعة الإدارية بوصف القانون.
 الهيئات تصدر ما تكون من قرارات التي ية، انطلاقا من انه هذهيعود السبب تصنيف المنازعة لا على أنها إدار 

تصدرها الإدارة. واجب حين أذن الطعن فيها أمام نفس الجهة القضائية، وهنا نظر المشرع لا للعضو وإنما نظر لي 
 وفي ذلك خروج صريح وواضح عن المعيار العضوي بما يؤكد وجود استلنا.. ،النشاط

شرع لعضو أي لطبيعة المنظمة المهنية كونها تجمع أشداص لصار قضا. العادي وهو المدتص نعتقد انه لو نظر الم 
 2مجموعة من الاستلنا.ات عليه. وذلك لوروديعتب المعيار العضوي غير مطلق  1،بالنظر في منازعاتها

 :ما يليكالوظيفية   اتمن خلال هذا النقد الذي قدمناه يمكن حصر أهمية تحديد معيار للمنازع 
سلبي أو  عمن الضرورة بمكان تحديد معيار لتوزيع اختصاص بين الجهتين القضا. العادي والإداري تفاديا لأي نزا -1

 القضائية. إيجابي بينهما خاصه بعد تكريس الازدواجية
من الدستور هي عم  من أعمال المشرع فهو وحده من يرسم قواعد  122ان الاختصاص طبقا للمادة -2

 دها وينظمها.الاختصاص ويحد
من قواعد الاختصاص صلة وثيقة بالنظام العام بما يضمن لها مكانه خاصة فلا يجوز مخالفتها أو الاتفاق على -3

 خلاف مضمونها.
وجوب أن تتسم قواعد الاختصاص بالوضوح وعدم الغموض أو الإبهام لتكون معروفه لدى القاضي والمتقاضي -4

 ح ظاهره التنازع الاختصاص.وأعوان القضا.، ونتفادى بهذا الوضو 
هة ، ه  هو قاض للجالإداريأن أهمية وضع معيار عضوي سيحسم الخلاف بصدد نطاق الاختصاص القاضي -5

 كونه غير إداري.  تالي لا يهمه طبيعة الطرفلالإدارية وبالتالي يعتد بطبيعة الطرف، أم انه قاضي النشاط الإداري وبا
 03إنشا. المشرع الجزائري محكمة للتنازع موضوع القانون العضوي المؤرخ فيلحماية قواعد الاختصاص النوعي -6

 وي كونه أداةوبالتالي تبز أهمية المعيار العض المتعلق بالاختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها 1998يونيو 
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  1القانونية والتقنية لتوزيع اختصاص بين نوعي وجهتي القضا.. 
 التي تدخ  ضمن و  ،زعة الوظيفية في حالة مثييزها عن الخصومات القضائية الأخرىومنه يمكن اعتبار المنا

المنازعات الإدارية في حين تطبق عليها جملة من المعايير للتفريق فيما بينها، كان الهدف منها تبيان الاختصاص ك  
اذ الإجرا.ات ليات وكذا اتخكما يترتب عن ذلك تحديد المسؤو   ،الجهة القضائية صاحبة الولاية وناظرة في الدعوى

لا وهو ألما للإدارة من امتيازات وصلاحيات خاصة في مواجهة الطرف الضعيف نسبيا  النزاع، وفقاالتي يتطلبها سير 
 .الموظف العام

م ومذاهبهم وبالأخص فقها. القانون الإداري على مختلف اتجاهاته ،بالرجوع إلى المعايير المذكورة من قب  الفقها. قانون
الفقهية حول ما مثيز به النزاع الإداري الذي يتكون في مجمله من عدة منازعات بما في ذلك النزاعات التي تخص 

عتمد ا نالوظيفة العمومية، من هنا يتضح انه يوجد اختلاف فيما بين الفقها. في تحديد معيار عام وشام  فمنهم م
لة معة وهذا ما دفعنا إلى التفكير في معيار خاص كمحاو على معيار واحد للتمييز ومنهم من أخذ بعدة معايير مجت

 . لإيجاد ميزة يبدو لنا أنها أقرب لتفريق النزاع الإداري عن الوظيفي
وعموما على ضو. ما تم عرضه سابقا من تعاريف للمنازعات الوظيفة العمومية استطعنا تكوين فكرة شاملة وبنا. 

لوظيفي ومنه صار يمكن لنا أن نبدي وجهة نظر في تحديد المعيار يزات التي تخص النزاع اممرأي حول خصائص و 
روط الواجب توفرها سواه، والشمن عن  النزاع الوظيفيالفاص  الذي ينبغي اتباعه من خلال النظر من زاوية ينفرد بها 

  كالآتي:وبحسبنا يكون المعيار   ،فيه

 أطراف النزاع صفة خامسا: معيار 
ن يكون تطبيق المعيار الموضوعي، في حالة إذا كان النزاع المطروح يلير قضية ماعات الأخرى مع معظم النز وبالمقارنة  

قضايا القانون العام انعقد الاختصاص للقضا. الإداري، وأما إذا كان نزاع يلير مشكلة من مشاك  القانون الخاص 
 .انعقد الاختصاص للقضا. العادي

خاص، فان القضايا التي يليرها يمكن أن تكون من قضايا القانون أما إذا كان النزاع بين الشدص عام وشدص 
، في هذه الحالة نكون أمام إشكال إذا طبقنا المعيار العضوي إذا انعقد الاختصاص 2العام أو قضايا القانون الخاص

 للقضا. العادي. 
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يجاد معيار فاص  وجب علينا اجتهاد في إإن هذه المعايير في الحقيقة مثيز بين المنازعات الإدارية والنزاع العادي، لذا  
 .بين النزاع الإداري والنزاع الوظيفي، وتكمن صعوبة في كون نزاع الوظيفي هو جز. من المنازعات الإدارية

الذي يشترط فيها، ، و تميز بجزئية عن النزاع الإداريتالوظيفة العمومية  منازعاتأما بالنسبة لنزاع مح  البحث أي  
لتي ا ،أي من غير الممكن للأشداصلقانون العام ضعون ليخ الأشداص يحملون صفة راف الدعوىأن تكون أط إلا

ليه، ذلك أن المدعي والمدعى ع ة موضوعها الوظيفة العمومية، ومعنىللقانون الخاص أن تدخ  في خصومتخضع 
لموظفين اأو أحد الجماعات  العام في النزاع الموظف الإدارة العامة من جهة أو الطرف الضعيف أما كونيأن  ينبغي

نكون أمام نزاع يخضع للقانون الإداري وينعقد لجهة قضا. الإدارية على حسب اختصاص  من جهة أخرى ، فهنا
 )المحاكم الإدارية، مجلس الدولة(.

ك ، وعلى ذلوميةميك الدعوى في مجال الوظيفة العن أسا  هذا المعيار يتكون من عنصرين هامين ينبني عليهما تحر إ
فان النزاع يكون وظيفيا متى كانت أطرافه تحم  صفة شدص من أشداص القانون العام وهذا هو الشرط الأساسي 

 في هذا المعيار.
 الوظيفة العمومية  منازعاتالمطلب الثاني: أهمية 

اته ه اعتبار من خلال أن ،تبز بصفة جلية وواضحة موميةوقع ومكانة منازعات الوظيفة العإن تحديد أهمية م
ن قب  التأديبي الموقع م ا.فهي تشم  جانب الجر  ،الأخرى الإداريةالمنازعات وعلى عكس باقي أنواع المنازعات 

  .العموميةلاحية التعيين في الوظيفة السلطة الإدارية التي لها ص
حاق تمكانة خاصة فوظائف الدولة ليست مكفولة لأي كان للال وحسا ، وذإن قطاع الوظيفة العمومية قطاع 

مثل  منازعات الوظيفة العامة  1بها، بما يفرض لن يمار  جهاز الرقابة دوره لحماية هذه المكانة وحساسية هذا القطاع.
مظهرا من مظاهر دولة القانون، وصوره من صور ممارسة الرقابة القضائية على الإدارة في مرحلة تنفيذ العلاقة الوظيفية، 

 ا يفرض عليه تنفيذ تعليمات الإدارة وهو أيضا الطرف الضعيف، ومن هنا باتفالموظف العام في مركز تنظيمي مم
لزاما أن يوفر له المشرع حيلة من الضمانات لحمايته من أي تعسف من جانب الإدارة وعلى رأ  هذه الضمانات 

لة ة بالنظر لجمأهمية خاص موميةوتحت  منازعات الوظيفة الع  2 ،ورفع دعوى ضد الإدارة المستددمة اللجو. للقضا.
 :من الأسباب ونذكر منها
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 الفرع الأول: الرقابة الإدارية 
ترتبط  ،المتعلقة بالوظيفة العمومية إلا جانبا خاصا من موضوع الرقابة على أعمال الإدارة العامة منازعاتلا تشك  

وفي  العليا دور مباشر ي فللهيئاتهذه الرقابة بمفهوم السلطة الرئاسية وبمبدأ التدرج الهرمي الذي يميز التنظيم الإدار 
يعتمد هذا النوع من الرقابة على التدخ  المباشر للسلطة الرئاسية أو بواسطة أجهزة ، مراقبة الهيئات التي تدونها

متدصصة تتولى بصفة لاحقة أو بصفة سابقة النظر في مدى مطابقة القرارات المتدذة أو مشاريع القرارات المزمع 
 (.1) ت لأحكام لقانونية السارية المفعولاتخاذها حسب الحالا

إذا كان المبدأ أن القرار الصادر عن إدارة في إطار صلاحيتها التقديرية هو القرار الذي يفترض أنه بالإمكان اختياره، 
ولقد اكتفى القاضي الإداري في بداية الأمر لتقدير مشروعية قرار صادر من الإدارة في إطار صلاحيتها التقديرية 

لبحث فيما إذا كان غير مشوب بالخطأ في القانون أو الخطأ في الوقائع أو الانحراف بالسلطة غير إن القضا. سرعان با
 .(2) ما مد رقابته على الصحة المادية لوقائع وعلى وصفها القانوني

ا فهي بملابة قوم بهإن الرقابة الإدارية تستهدف أساسا ضمان المزيد من الفعالية للجهاز الإداري للأنشطة التي ي-
ارة أخرى وملا.متها مع حاجيات المواطنين وبعب ونقاعتهارقابة ذاتية ترمي إلى حسن سير المرافق العامة وسلامتها 

فإنها مثكن السلطات العمومية من التأكد من حسن استعمال الوسائ  القانونية والتقنية والبشرية التي وضعت تحت 
 .(3) تصرف الإدارة
هذا النوع من الرقابة في إتاحة الفرصة للإدارة التي تصدر قرارا خاطئا أن تعيد النظر في قراراتها فتصححه تبدو أهمية 

 ،لائمةلماتعديلا أو إلغا. أو استبدالا وفي ذلك حفظ الكرامة الإدارة عندما تكتشف عدم مشروعية تصرفها أو عدم 
أي رسوم أو مصاريف تأخذ الرقابة الإدارية ثلاث صور:  بالإضافة إلى أن هذا النوع من الرقابة مجاني ولا يتطلب

 .(4) الرقابة التلقائية، الرئاسية، الوصاية
 أولا: الرقابة التلقائية

يتحقق هذا النوع من الرقابة الإدارية عندما تقوم الإدارة تلقائيا ببحث ومراجع تصرفات لفحص مشروعيتها ومدى 
وقد يمار  هذه الرقابة  هلجو منها فتعمد إلى تصحيح تصرفاتها إلغا. أو تعديموافقتها للقانون وملا.متها للهدف المر 
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للموظف أو الجهة التي أصدرت القرار وقد يمارسها الرئيس الإداري بما له من سلطة رئاسية عليه أو الهيئة المركزية بما 
 لهما من وصايا إدارية على الهيئات اللامركزية.

ا تقارير لجنة أو هيئة إدارية أخرى مهمتها مراقبة أعمال الإدارة فتعم  على إلغا. قراراته وقد تتم هذه الرقابة بنا.ا على
غير المشروعة أو إبلاغ الرئيس الإداري بما يتكشف لهما من مخالفات قانونية ليتدذ الإجرا. المناسب بخصوصهما أو 

يانا عندما فتكون إجبارية أح ،حها المشرعوتختلف هذه التظلمات بحسب الأهمية التي يمن(1) إداري، لمبنا. على تظ
ما من حيث الحصة الإلغا.، أ ىذا شرطا لقبول دعو يلزم الأفراد بإتباعها قب  سلوك طريق الطعن القضائي فيكون به

 (2) التي يقدم إليها النظام فقد يكون ولائيا أو رئاسيا أو لجنة إدارية متدصصة.

  ثانيا: الرقابة الرئاسية
لاقة قانونية بين داري على وجود علنظام المركزي الااالرئاسية الركن الأساسي للمركزية الإدارية حيث يقوم بة امثل  الرق

وفق تسلس  معين يسمى السلم الإداري إذ يتمتع الموظف الأعلى  ة،الأشداص والموظفين بالإدارة العام
الأخير  أعماله، مما يؤدي إلى وضع هذا )الرئيس(سلطات معينة اتجاه الموظف الأدنى)المرؤو (بالنسبة لشدصه أو

في علاقة تبعية للأول، فالسلطة الرئاسية هي عبارة عن علاقة قائمة بين الرئيس والمرؤو  أثنا. ممارسة النشاط 
 (3) الإداري.

 ثالثا: الرقابة القضائية

صرفها أو ضرروا من سو. تتستهدف أساسا حماية حقوق الموظفين ومثكن هؤلا. من متابعة الإدارة في حالة ما إذا ت
من عدم احترامها القانون، تستدعي وجود مقاييس على الإدارة أن تتمل  لها وللقاضي أن يستأنس بها للسهر على 

خير لأن هذا الأ ،أمام القاضي ىض وجود إجرا.ات مرنة لرفع الدعو احترام القانون من طرف الإدارة، إلا أنه تفتر 
المرتبطة  اتمنازعإذا كانت مح  طعن من طرف من له مصلحة في ذلك ولا تعتب لا يمكنه أن ينظر في قضية إلا 

بالوظيفة العمومية إلا جانبا من جوانب الرقابة القضائية ويتعلق الأمر هنا بحماية حقوق الموظفين أكلر منه بحماية 
 الدفاع عن حقوق لمتعلقة فيويتمل  قضا. منازعات الوظيفة العمومية أساسا في الطعون ا ،قوق "المسيرين للمرفق"ح

 المهنية للموظفين، أما المجالات الأخرى فهي مرتبطة إما بمشاركتهم في الهيئات التسيرية وإما بممارسة بعض الحقوق 

                                                             

 .64، صمرجع سابق ماجد راغب الحلو،-1
 ، ص.2003، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر،1، طالقضاء الإدار  والرقابة على أعمال الإدارةسامي جمال الدين، -2
 .47، ص2013، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر،القانون الإدار محمد الصغير بعلي، - 3
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 (1) كالحق النقابي على سبي  الملال.

وهي دعوى لإلغا.  ةومضمون الرقابة القضائية هي الرقابة التي تباشرها المحاكم القضائية عن طريق الدعوى القضائي
لقرارات الإدارية، أو دعوى تقدير مشروعية القرارات الإدارية أو دعوى تفسير القرارات الإدارية أو دعوى القضا.  

 2كام .
علت دور الرقابة ف الكام  بأهمية الرقابة القضائية كألية لتكريس دولة القانون، وأدراكهابدورها ولوعيها العميق  والجزائر

أن منظومة القضا. الجزائري قد عرفت تقلبات كليرة فيما يخص أسلوب تنظيمها  الإدارة، غيرى أعمال القضائية عل
وظيفيا وعضويا وقد ارتبط ذلك في واقع الأمر بالظروف التاريخية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها 

ز السلطة إلغا. القرار الإداري غير المشروع وفي ويمكن للقاضي الإداري في دعوى الإلغا. أو دعوى تجاو  3،البلاد
دعوى تقدير أو فحص المشروعية يملك القاضي صلاحية إعلان عدم مشروعية دون أن يكون له الحكم بإلغائه، وفي 
دعوى تفسير القرارات الإدارية فإن المطلوب من القاضي الإداري هو البحث عن المعنى الحقيقي للقرار بقصد تحديد 

أ المنسوب إليه غير أن يؤسس دعواه على كون الخط المترتبة عنه. فالموظف الذي يتعرض لعقوبة تأديبية بإمكانهالآثار 
 (4) صحيح )أي غير ثابت( أو أن الخطأ رغم تبوثه لا يتناسب مع العقوبة المسلطة عليه.

 الفرع الثاني: الحماية القانونية للموظف من تعسف الإدارة
لوظيفة الوظيفية في حماية حقوق الموظفين كآلية قانونية لضمان تطبيق التنظيمات التي تخص ا منازعاتتكمن أهمية 

العمومية من حرمان أو تعسف من قب  الإدارة تظهر في إصدار قوانين وتشريعات في هذا المجال ومن أهمها قانون 
قوق حق اللجو. للقضا. وحق الذي أظفر وكفلها له المشرع من بين هذه الح ،035-06ومية الأمر:الوظيفة العم

التظلم الإداري وحق الدفاع، وحق الحماية، وحق المساواة بين الموظفين والحق في ممارسة الحق النقابي، وحق الإضراب 
 مباشرة في إثارة هذه المنازعات. ةومن بين أبرز هذه الحقوق التي لها أهمي

                                                             

 .384ص مرجع سابق،هاشمي خرفي، - 1
 42، صمرجع سابقعبد القادر عدو،  2
 .41ص، 2011،دار الخلدونية، الجزائر شرح المنازعات الإدارية )دراسة مقارنة(،حسين فريجة،  3
 .42، صمرجع سابقعبد القادر عدو، - 4
 .16/07/2006الصادر في  ،46، ج.ر، ع:المتضمن لقانون الأساس  العام للوظيفة العمومية، 15/07/2006المؤرخ في:  03-06الأمر  5
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 التظلم الإدار  قأولا: ح
 وسائ  الإدارية التي بواسطتها تبسط الإدارة رقابتها على أعمال موظفيها فهي تعتبيعتب التظلم الإداري أحد ال 

بذلك ضمانة إجرائية هامة، يستطيع الموظف من خلالها الطعن في العقوبة الصادرة في حقه وهذا في حال تعسف 
 بالتعدي  أو الإلغا.. الإدارة في إصدار قرارها، وك  هذا من أج  إعادة النظر في هذا القرار ويكون هذا إما 

قر امما تجدر الإشارة إليه بان التظلم الإداري أمام لجان الطعن الإداري في القرارات الإدارية الرئاسية التأديبية قد 
وغرض  ،طريق القضائيقب  اللجو. إلى ال .ا الرؤسا. الإداريين يتعين عليهم ضرورة استفاذإجباريا بالنسبة للموظفين وك

تأديبية بقدر بهذا المبدأ هو تقلي  الوارد من القضايا ال ذلك المشرع الجزائري التي قد أخذات وبما في مختلف التشريع
المستطاع وتحقيق العدالة الإدارية بطريق أيسر للمعنيين أنفسهم بأنها تلك المنازعات في مراحلها الأولى وان رأت جهة 

ه الالتجا. إلى فان رفضه أو لم تبت فيه خلال الميعاد المقرر فلالطعن الإداري المدتصة بان المتظلم على حق في تظلم 
 1طريق التقاضي. 

ر نه، الأمالإداري لم يحقق الغرض المرجو والمقصود م التظلمبإن يتحقق، وا الهدف لم ذاقع بان هإلا انه يلاحظ في الو 
اللابت  رئاسية تصر على رأيها الأولباعتبار وفي الغالب إن الجهة ال ،ا الإجرا.ذالذي قد قل  من فعالية وجدوى ه

الموظف إلى  يلجأن ة المدتصة، مما يترتب عليه بألك أمام لجان الطعن الإداريذن والصادر في قرارها التأديبي و المتضم
طريق التقاضي، وعلى هذا الأسا  لا يؤدي قرار لجان الطعن الإداري إلى تأجي  اللجو. إلى طريق القضا. فترة 

 ن حتى يصدر قرارها بالرفض.معينة من الزم
من خلال هذا يتضح أن التظلم الإداري إجرا. أولي الهدف منه تخفيف العبث عن المحاكم وهذا بما أن الإدارة قد  

تتراجع عن رأيها بعد فحصها لقرارها بعد التما  الموظف أو قيامها بتصحيح أخطائها بنفسها حتى لا تتفاجئ 
  2باختصامها أمام القاضي.

 اللجوء للقضاء قا: حثاني
يعد الطعن القضائي الحق الذي يتمتع به الموظف في المجال التأديبي بعد توقيع الجزا. وعليه وبعد الطعن الإداري، 

القضائية  ا في إطار الرقابةذالإدارة لطلب الطعن الإداري، وه وهو أخر حق يلجا إليه الموظف في حالة عدم استجابة

                                                             
 21، ص1999،، مركز عبادي للدراسات والنشر، صنعا.1، طضمانات تأديب الموظف العاميحي قاسم علي السه ،  1
، 2015مذكرة لني  شهادة الماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه، جامعة الجزائر، منازعات الوظيفة العامة في مجال التأديب،ملياني بوبكر وليد،  2

 .62ص
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لغا.، ويمكن للموظف أن يلجا للقضا. مطالب لإه الرقابة من خلال القضا. باذظهر هعلى أعمال الإدارة، حيث ت
 لغا. القرار الإداري.دعوى قضائية تتمل  في دعوى الإ وبذلك يرفعبإلغا. قرار التأديب الذي يرى فيه بمسا  بحقوقه، 

ن من خلال الضمانات ا إذا لم يتمكاللجو. للقضا. للطعن على العقوبة التأديبية، بملابة ضمانة للموظف للتدلص منه
تضمنها حكم والعقوبة التأديبية قد تفرغ في قرار تأديبي، وقد ي، يع الجزا. من الوصول لتلك الغايةالسابقة على توق

 قضائي ولك  حالة أسس للطعن القضائي على الجزا. الذي حوته.
ينهما ونق  السلطة خطا. وتعداد العقوبات والربط بإن إضفا. الطابع القضائي على العقوبة التأديبية يقتضي تحديد الأ

القابلة للتوقيع،  ا ما وجد تحديد للعقوباتذما لا تتحقق، فاه العناصر كلير ذديبية إلى هيئة قضائية، غير أن هالتأ
لنصوص، علاوة على عدم وجود أي ترابط بين الأخطا. ا فإننا نصطدم في كلير من الأحيان بعدم الأخطا. في

 1.بات، كما هي الحال فيما يتعلق بقضاة الموضوع في بعض الأحكام التأديبيةوالعقو 
 الوظيفة العمومية وأنواعنا منازعاتالمبحث الثاني: تطور 

انونية بعض التحولات والتغيرات في جوانب عدة منها أطر ق العموميةلقد عرفت منازعات الإدارية الخاصة بالوظيفة  
ان في أغلب الأحيان جملة من المؤثرات الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية التي كالتي كانت تحكمها  ،وتنظيمية

 ،لها الأثر الكبير في إنشا. القوانين التي تضبط سير المرفق العام بما في ذلك الموظف وعلاقته بالإدارة هذا من جهة
تأرجح ما بين نظر في النزاع الوظيفي تأما من جهة أخرى فكان الاختصاص الجهات القضائية والهيئات التي تباشر ال

النظام القضا. المزدوج والنظام القضا. الموحد كان الهدف منها إيجاد حلول وتنظيم هذا القطاع الحسا  في الدولة 
 على مدى فترة من الزمن.

ية التي عرفتها نوكغيرها من أنواع المنازعات الإدارية تعد المنازعات الوظيفية على حسب الاتجاهات الفقهية والقانو 
الموظفين العموميين اخترنا منها أشهر تلك التقسيمات التي ساقها إلينا فقه القانون  نازعاتتقسيمات الخاصة بم

تفسير، قضا. لغا.، قضا. الكام ، قضا. الالإالإداري التي تتمل  في الاتجاه التقليدي الذي يحوي أربعة أنواع: قضا. 
 ث في هذا النوع من المنازعة: دعوى القضا. الموضوعي، دعوى القضا. الشدصي.العقابي أما بخصوص اتجاه الحدي

ريع الجزائري الوظيفة العمومية في التش منازعاتتمهيد سنتطرق بشي. من التفصي  لك  من تطور الومن خلال هذا  
 الوظيفة العمومية. منازعاتفي المطلب الأول ويليه بعد ذلك المطلب اللاني بعنوان أنواع 

                                                             
 .483، ص2010، د.م.ج، الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد البشرية وأخلاقيات المننةسعيد مقدم،  1
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 في التشريع الجزائر  الوظيفة العمومية منازعاتلمطلب الأول: تطور ا
ور تاريخي مللها مل  سائر المواضيع له نشأة وتط موميةالع الوظيفة منازعاتالخوض في عرض المراح  التي شهدتها  

من  1،بمراح  نظرية قائمة على أسس متكاملة ومتجانسة في حد ذاته مر وذلك لأن النظام الوظيفي ،خاص به
 حيث محتوى البشري من الموظفين والنقابات وكذا من حيث مضمونها القانوني.

 ووصولا  *تطرق لعدة محطات وجوانب متمايزة فيما بينها بداية من العهد العلمانيالإن الدار  لهذا التطور يجب عليه 
 2،ة المرحلة الحاليةة مختلفة إلى غايإلى فترة الاحتلال الفرنسي وما بعدها حيث خضعت الوظيفة العامة لأنظمة قانوني

من خلال هذا المطلب وعلى أسا  مجريات زمنية التي واكبتها الجزائر يتم عرضها على حسب المقتضيات البحث 
 فترة الاستقلال إلى يوم الحاضر على النحو الاتي:

 65إلى  62الفرع الأول: المرحلة الانتقالية 
إلى المحاكم الإدارية "الجزائر وهران  1962في أول درجة إلى غاية  ةالعمومية تابعالمتعلقة بالوظيفة  نازعاتالمكانت   

ولم يستلنى من هذا الاختصاص  1953سبتمب  30وقسنطينة" وكذلك طبقا للإصلاح الصادر في فرنسا بتاريخ 
  3إلا الموظفين المعينين بمرسوم الذين كانوا يتبعون لقضا. مجلس الدولة في أول درجة وأخرها.

                                                             

 .19، ص 1991،، سنة 02ج.، مقال في مجلة الإدارة، قطاع الوظيف العموم  تطوره ومالهسعيد مقدم:  1
  عشر منشورات وزارة الثقافة والسياحة. 19القرن موظفو الدولة الجزائرية في نصر الدين سعيدون:  *

 ويجمع من كتاب هذا الموضوع أن نشأة الوظيفة العامة بالجزائر يرجع عهد والى الزمان تركي. 18العهد العلماني الذي بدأ بنهاية القرن 
 اري إلى طبقتين:لتي كانوا يحتلونها في جهاز الدولة الإديمكن تقسيم الموظفين العموميين في هذا العهد مثاشيا مع التقسيم المنطقي للسلطات هؤلا. ا 
 الطبقة الأولى: تنظيم الداي والموظفين السامين وهم الخزناجي وكي  الحرج والبيت المالجي والأغا العرب وخوجة الخي . 

لى تطبيق اعية ورجال الحفاظ الأمن والإشراف عالطبقة اللانية: وتشم  الموظفين المساعدين مل  كتاب الدولة والموظفين خدمات الاقتصادية والاجتم
 القوانين والأحكام المعمول بها بالإضافة إلى ديوان المحلي لك  بايلك الشرق والغرب والتيطري.

 تالية:لالدكتور ناصر الدين سعد أجم  خصائص ومميزات الجهاز الإداري عندما در  الموظفين الدولة الجزائرية في القرن اللامن عشر في النقاط ا
 ةالجهاز الإداري للجزائر العلمانية بسيط في تنظيمه، متطور في صلاحيته، يتجاوب مع الحاجات والمتطلبات التي تفرضها الأوضاع الاجتماعي-أ 

 تفتضيها النشاطات الاقتصادية.
غض النظر نظام كانت تسدد نقدا من الخزينة العامة باتباع الجهاز الإداري في الجزائر في عهد العلماني نظام الرواتب النقدية، موظفين حسب هذا ال-ب

 عن مصدرها وطريقة الحصول عليها ونوعية مبالغها.
وعية المهام نامتاز النظام الإداري في هذه المرحلة باحترام للتسلس  التدريجي للمناصب الإدارية، الذي تأخذ فيه بعين الاعتبار صلاحيات الموظفين و -ج

 لتالي أصبح من النادر أن جاد موظفا يماث  عمله الإداري عم  موظف آخر أو يتعارض معه.الإدارية المنوطة بهم با
  امتياز النظام الإداري آنذاك بطابعه العسكري، العم  العسكري كان أفض  وسيلة وأقصرها لني  اعلى المناصب وأرقى المهام بسلك الإداري.-د
 .172، صمرجع سابقعمار بوضياف،  2
 .385ص مرجع سابق، ،هاشمي خرفي 3
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المذكور اضطرت السلطة الجزائرية لأسباب موضوعية للإعلان عن  1  157-62وفي هذه المرحلة تطبيق القانون  
فة امتداد تطبيق القوانين الفرنسية في الفترة ما بعد الاستقلال إلى غاية التفكير في تشريع وطني تناسب توجه وفلس

م أن المشرع كان يهدف لاستبعاد فكرة ازدواجية القضا. عند ورغ  2،الدولة وهو ما ورد ونشر في الجريدة الرسمية
إحداث غرفة إدارية داخ  المجلس الأعلى غير انه تم الإبقا. على الفص  في الإجرا.ات بين المنازعات الإدارية العادية 

 3والمنازعات الإدارية عن طريق الاحتفاظ بالنصوص القانونية الموروثة عن عهد الاحتلال.
عها مح  تعيين تبيالواقعة في المنطقة التي كمة للمنازعات ذات الطابع الفردي المحكمة المدتصة هي المحوبالنسبة 

الجماعي" جداول ترقية إجرا.ات متداخلة" أو التي تعني الموظفين أو  ابعذات الط أما المنازعات، الموظف المعني
عم   ان الاختصاص يرجع إلى المحكمة الواقعة في مح تابعة لأكلر من محكمة إدارية فال المناطق ين فيينالأعوان مع

 قد عانت الوظيفة العمومية في هذه الفترة من نقائص عدة سنذكر منها ما يلي:  4،صاحب القرار المطعون فيه
 .انعدام التوازن والانسجام في هياك  الوظيفة العمومية 
 ها بسبب تعدد تي خلقت فوضى في تطبيقكلرة النصوص التشريعية والتنظيمية الموروثة منها والجديدة ال

  5التحكم من طرف الموظفين المكلفين ونقص التأهي  لديهم.
  أمام هذه الوضعية الخطيرة ولمواجهة المشاك  المطروحة آنذاك عمدة السلطة الجزائرية إلى إصدار نصوص

 قانونية لتفادي هذه المشاك  وتتمل  فيما يلي:
  المتعلق بإعادة الحقوق المهنية للموظفين الذين طردوا  1962جويلية  6الصادر بتاريخ  01-62الأمر رقم

من الخدمة بسبب مشاركتهم في حرب التحرير الكبى. وما يجدر ذكره هو أنها الأمر الأول من نوعه يصدر في ظ  
 الجمهورية الجزائرية المستقلة.

  ة لموظفين التابعين للإطارات المغربيالمتعلق بإدماج ا 1962سبتمب  18الصادر بتاريخ  40-62الأمر رقم
 التونسية والفرنسية في الإطارات الجزائرية.

                                                             

، 02:، ج. ر، عيتعلق بتمديد العمل بالقوانين الفرنسية إلا ما تعرض مننا السيادة الوطنية 1962/ 12/ 31المؤرخ في  157-62القانون  1
 .18ص 

 .8، صمرجع سابق، منازعات العامة في ميزان القضاء مجلس الدولة الجزائر عمار بوضياف،  2
 .120ص، مرجع سابقحسين فريجة،  3
 .385ص مرجع سابق،هاشمي خرفي،  4
 .23، ص2015-2014 ،، كلية الحقوق والعلوم السياسية، سعيدةمحاضرات في الوظيفة العامةمباركة بدري،  5
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  المتعلق بالانتداب إلى بعض الوظائف. 1962جويلية  19الصادر بتاريخ  502-62مرسوم 
  الذي يحدد الإجرا.ات الكفيلة بتسهي  دخول إلى الوظيفة  1962مصادر بتاريخ  503-62والمرسوم رقم
 من هم كان لابد من الإسراع في إنها. هذه المرحلة الانتقالية والدخول في مرحلة إصلاح حقيقية. ، و 1العمومية

 1965الفرع الثاني: الإصلاح القضائ  لسنة 
وهكذا انتقلت المنازعات الإدارية إلى المرحلة اللانية ودخول إلى مرحلة التغيير على مستوى الهياك  والإجرا.ات وعلى 

" تقوم 1965يوليو  10من الأمر الصادر في  03نص المادة في  جا. انوني والقضائي عامة وإذنظام القمستوى ال
ات الحكومة د اختصاصالحكومة بمهامها تحت إشراف مجلس اللورة بصفته صاحب السلطة الإدارية المطلقة فيحد

ه المرحلة حين صدور الأمر وكان اثر الإصلاح باديا في هذ ،2ة و الإدارية الاستمرار في كنف الانسجام"يالسياس
حيث الغى هذا الأخير المحاكم الإدارية  ،المتضمن التنظيم القضائي  1965/ 11/ 16المؤرخ في  278 -65

 3مجلسا قضائيا وبذلك وضع حد نهائي للازدواجية القضائية في الجزائر. 15الللاثة و وأحدثت المادة الأولى منه 
ين ب حول ضرورة توزيع ك  المواد المدنية والإدارية 1965تنظيم القضائي سنه مثحورت فكرة الإصلاح الذي تناول ال 

وقد  ،coursومجالس القضائي  tribunauxنوعين من المؤسسات تشرف عليهما المحكمة العليا وهما المحاكم 
دارية مجالس مح  المؤسسات الموجودة بمدتلف تسميتها ودرجاتها ومن بينها المحاكم الإ 1965نوفمب  16أح  الأمر 
 ك  الاختصاصات التي كانت تابعة للتنظيم القضائي القديم. والمحاكم أحيلت لها ،القضائية

المؤرخ في  279-65 قها في المجالس القضائية وتضمن المرسوماوفيما يتعلق بالمواد الإدارية وبالذات قرر المشرع الح
ا داخ  ية المعمول بهتصاصها لنفس القواعد الإجرائإخضاع المنازعات الإدارية التي هي من اخ، 1965نوفمب 17

تعويض، لاوهكذا كانت الغرفة الإدارية منقوصة في مجال الاختصاص، فآل إليها الفص ، كقضايا  4،هذه المجالس
عتبارات لمجلس الأعلى لالغا.، الذي انفردت به الغرفة الإدارية باالإوحرمت من أخرى، ومس الخطر والحرمان قضا. 

  5.عات الإلغا.الإدارية وخاصة مناز  أساسا بقلة عدد القضاة، وقلة خبتهم في الفص  في المنازعات هاتعلقلة ظرفي
 ة، مسؤولية البلديات غير المباشر أما القضايا الأخرى المرتبطة بالمنازعات الإدارية فبقيت من اختصاص المحاكم )الجباية 

                                                             

 .102، ص1992 ،، رسالة ماجستير، معهد الحقوق الجزائرالفصل غير التأديبي في القانون الوظيفة العامةعطا الله بوحميدة،  1
 .60، مرجع سابق، صالمرجع في المنازعات الإداريةياف، عمار بوض 2
 .92، ص2003-2002،، مذكره ماجستير، جامعه الجزائر، كليه الحقوقمنازعات الوظيفة العمومية سعيداي،سميرة  3
 .386، صمرجع سابقهاشمي خرفي،  4
 .173مرجع سابق، ص ،الوظيفة العامة في التشريع الجزائر عمار بوضياف،  5
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 1………(.لمعلمينثر أعمال شغب، المنازعات البيدية، مسؤولية اإ

 133-66الفرع الثالث: مرحلة الأمر 
المتضمن القانون الأساسي  1966جوان  2المؤرخ في  133-66هذه الحقبة بتاريخ صدور الأمر  تنحصر اقد  

 76يتضمن هذا الأمر  ،2العام للوظيفة العمومية، الذي يعتب أول قانون للوظيفة العمومية في تاريخ الجزائر مستقلة
مرسوما نشرت كلها في ذات الجريدة الرسمية  19، واتبع صدور هذا الأمر 1967تاريخ سريانه يوم يناير  مادة وحدد

، لقد جا.ت أحكام 3في العدد ذاته وتعليمة  إلى جانب صدور قرار وزاري مشترك ،133-66التي نشر فيها الأمر 
 التي ، وعيوبه*اضي الاستعماريالقانونية والتنظيمية كمحاولة للتدلص من ضغط عوام  معينة وضغط الم

  4ظهرت بعد الاستقلال وطيلة الفترة الانتقالية. 
يهتم حقيقة بشؤون الموظفين ويخدعهم لقواعد قانونية مجردة وكانت أهم مبادئه إضفا.  133-66لقد كان الأمر 

 للوظيفة، ولقد مي والمهنيوضمان الترقية والتكوين وإطفا. الوعي القو  ،الطابع الديمقراطي للدخول للوظيفة العامة
 5ساهم هذا القانون في إيجاد حلول ناجعة في مجال التسيير الحياة المهنية للموظف وفي استقرار قطاعاته.

كما نص هذا الأمر على تعويض الأضرار المادية والمعنوية لصنف معين من الموظفين وهم الموظفون موظفين المجاهدين 
ق الانقراض ظفين هم الآن في طريأن هذا الصنف من المو  ،معنوية أثنا. اللورة المسلحةالذين تعرضوا لأضرار مادية أو 

يضات مختلفة إلى تعو  شارأالأمر كما ،ن الأغلبية الساحقة منهم أحيلت على التقاعد وبقيت نسبة ضئيلة منهم لأ
طار المهنية وتعويضات ت الأخالتي يتلقاها الموظفون كتعويضات المنح العائلية وتعويضات العم  الإضافي وتعويضا

                                                             

 .387، صمرجع سابقي خرفي، هاشم 1
سيير ، الموضوع التاسع، الدورة التكوينية المنظمة لفائدة الإطارات لوزارة التكوين المهني والتمهين في مجال الت، تسيير المنازعات الإداريةأبو بكر فشيت 2

 .25/06/2008إلى  2008/ 04/ 05الموارد البشرية، من 
 .93ص مرجع سابق،عمار بوضياف،  3
 :2016-2015، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون العام، جامعة تلمسان، النظام القانوني للتأديب في الوظيفة العموميةد الأحسن، محم *
إلى الجــزائر، مع بعض 1946/10/19في هذه الفترة عرفت الجزائر النظام الفرنسي حيث امتد تطبيق القانون المتعلق هذه الوظيفة الصادر في  -

 اجعة إلى عدة عوام  وأسباب، منها أن الوظيفة العامة كانت حكرا على الفرنسيين فقط.الاستلنا.ات ر 
وضعت بعض النصوص في نظام التوظيف لتص  التحاق الجزائريين بالوظيفة العامة، واستمر الوضع على هذه الحالة إلى غاية 1956وفي عام 
، 1960أوت 2ام، وقد امتــد تطبيقه إلى الجزائر أيضا بموجب المرسوم الصادر في فيفري من نفس الع 4حيث صدر نظام جديد لها في فرنسا في 1959

 والذي استمر به العم  إلى غاية الاستقلال.
 .120مرجع سابق، ص ،الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد البشرية وأخلاقيات المننةسعيد مقدم،  4
 .89ص ق،مرجع سابسميرة سعيداي،    5
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لموظف سرح وقد انفرد الأمر السابق بتقرير تعويض ل ،النفقات التي تصرف بمناسبة الوظيفة وتعويضات الإنتاج
 1بسبب عدم كفا.ته المهنية.

سالف الذكر قام بتقنين الأخطا. الوظيفية دون تصنيفها إلى  133-66إن المشرع الجزائري ومن خلال الأمر رقم  
نه أويكون كله ش ،تهتيه الموظف بإراديعتب ك  تقصير في الواجبات المهنية وك  فع  أو امتناع عن الفع  يأ ،اتدرج

السر، أو  كإفشا.، 133-66 من الأمر 17 ،16 ،15 ،14 :الإخلال بواجب وظيفي وذلك ما تضمنته المواد
 2در ربحا وغيرها من الأخطا..تسليم ملفات أو أوراق أو وثائق المصلحة للغير، ممارسة نشاط خاص ي

المتضمن قانون الإجرا.ات المدنية تضمن هذا النص تغيير  1966جوان  8المؤرخ في  154-66بالإضافة الأمر 
 منه على ما يلي: 07متميزا فيما يتعلق بالقضا. الإداري، تنص المادة 

لعمومية ذات احدى المؤسسات ا تختص المجالس القضائية بالفصل ابتدائيا بحكم قابل للاستئناف أمام أو" 
الصبغة الإدارية طرفا فينا باستثناء مخالفة الطرق المعروضة على المحاام تحت طائلة شروط القانون العاد  

 3.وطعون الإلغاء المرفوعة أمام المحكمة العليا"
تصة في المواد لمدهكذا أعيد النظر في توزيع القضا. الإداري بين مختلف درجات التقاضي للمجالس القضائية ا 

الإدارية النظر في أول درجة على أن يستأنف في أحكامها أمام المحكمة العليا في ك  من القضايا المرتبطة بالقضا. 
 4المتعلقة بالوظيفة العمومية. منازعاتويسري هذا التوزيع بالطبع على  ،غا.الإل

 (1990-1978) الفرع الرابع: مرحلة توحيد عالم الشغل
المتضمن القانون الأساسي العام للعام    1978/ 08/ 05المؤرخ في  5 12 -78المرحلة صدور قانون عرفت هذه 

والعم  على إعادة تنظيمه وتطويره من جهة أخرى ومنها حقوق  ،كان الهدف منه توحيد عالم الشغ  من جهة
نون الأساسي العام للعام (، ومع من قا 1/3 :)المادة العمال وواجباتهم في مختلف قطاعات الشغ  دون مثييز بينهما

                                                             

-2015 ،، مذكرة ماستر، تخصص إداري، جامعة محمد خيضر، بسكرةحقوق الموظف العموم  وحمايتنا في التشريع الجزائر صابرينة قنيفي،  1
 .15، ص2016

 .14، ص2016-2015،، مذكرة ماستر، جامعة تلمسان، كلية الحقوقمبدأ التناسب الخطأ الوظيف  مع العقوبة التأديبيةسعاد بن عبد الله،  2
 .يتضمن قانون الإجراءات المدنية 1966يونيو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  154-66من الأمر رقم  07المادة  3
 .387، صمرجع سابقهاشمي خرفي،  4
 .1978أوت  08خ ، الصادرة بتاري32، ج.ر، ع: المتضمن قانون الأساس  العام للعامل 1978أوت  05المؤرخ في  12-78القانون رقم  5
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، 1ذلك في محاولة يائسة للاستجابة لمطالب المجتمع ومقتضيات تتطلب ديناميكية ومرونة اكلر في مجال التسيير والإدارة
 2فلم يعد قطاع الوظيفة العمومية قطاع متميز عن باقي القطاعات وتم إلغا. التفرقة بين الموظف والعام .

 الأساسي العام للعام  مفاده مجال تطبيق هذا النص علىقانون  سؤالا جوهري بعد صدور يولقد طرح مسعود منتر 
وهو ما ، 1966جوان02الصادر ةالموظفين العموميين والذين ارتبطوا أساسا بالقانون الأساسي العام للوظيفة العام

نص ذو طابع  وبين ،الفرنسي  مستمد أسا  من التشريعجعلنا أمام عدم إمكانية الجمع بين نص ذو طابع ليبالي
الذي منح للموظف العام ضمانات فعالة في مواجهة سلطة 1978،3اشتراكي هو القانون العام للعام  الصادر في 

ن كان المشرع قد منح للسلطة المدولة لها صلاحية التعيين حق تسليط الجزا. التأديبي ،إلا أنه لم إالتأديب، بحيث و 
السلمية وحدها و أنما جع  هيئة أخرى تشاركها في ممارسته وهي لجنة الموظفين ،وذلك يترك ممارسة الحق السلطة 

بواجبات وظيفية  خ أتهم في جريمة تأديبية كلما حسب أهمية العقوبة التي تنوي الإدارة تسليطها على الموظف الم
 4إيجابا أو سلبا.

  ئات والأجهزة الاستشارية المحدد للهي 14/01/1984المؤرخ 10-84كما يمكن اعتبار المرسوم
 للمستددمين وتتمل  في لجان الأتية:

  commission paritaires                        اللجان المتساوية الأعضا.                               
  commission de recours                     لجان الطعن                                              

  commissions techniques                           لجان التقنية                                      
  conseil supérieur de la fonction publique              المجلس الأعلى للوظيفة العمومية    

ساوي ين الذين يمارسون الرقابة الإدارية ولهم رتبة توأهم ما يسج  على هذا المرسوم اختيار الممللين عن الإدارة من ب
 ، ويهدف هذا التعيين توفير أكب قدر ممكن من التملي  الإيجابي للإدارة في 5على الأق  رتبة متصرف أو رتبة مماثلة

                                                             

 .137ص ، مرجع سابق،سعيد مقدم 1
 .15، ص2018-2017 ،، تخصص قانون عام، جامعة بومردا ، كليه الحقوق، قسم قانون العامدروس في الوظيفة العموميةبوطبة مراد،  2
 .42ص مرجع سابق،عمار بوضياف،  3
 .مرجع سابقأبو بكر فشيت،    4
لية الحقوق، ، مذكرة ماجستير في القانون، كة وتطبيقاته على اللجان المتساوية الأعضاء في الوظيف العموم نظام اللجان الإداريمليكة أولاج،  5

 .58، ص2011-2010 ،1جامعة الجزائر 
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 1اللجنة متساوية الأعضا. مقاب  الممللين عن الموظفين المنتدبين.
المتعلق بالقانون الأساسي النموذجي  1985مار   23المؤرخ في  59-85وقد مثيزت هذه المرحلة بصدور المرسوم 

لعمال المؤسسات والإدارات العامة، استعم  المرسوم مصطلح العام  بدل الموظف بما يؤكد نية التوحد على الأق  
 غرفة ه تخصيص المشرعيتل 2،علن صراحة عن إلغا. كم هائ  من المراسيميل 1985من حيث المصطلح، جا. مرسوم 

فة الإدارية على حداث الغر إإدارية على مستوى المجالس القضائية في ولايات ثلاث هي الجزائر، وهران، قسنطينة كما 
 .1986- 04- 29المؤرخ في 3 107- 86مجلس قضائي ولاية وذلك بموجب مرسوم  20مجلس قضائي 

 1990الفرع الخامس: مرحلة الإصلاح لسنة 

المتضمن تعدي  القانون الإجرا.ات المدنية تغيير  1990غشت  18المؤرخ في  234-90م عن صدور قانون جاََ 
 مكرر فيما يلي: 7قواعد الاختصاص حسب ما نصت عليه المادة 

بصفة  ةوغرفة واحد صفة القضا. الابتدائيموزعة بين غرفتين ب موميةالوظيفة الع منازعاتوتطبيقا لهذه المادة صارت 
  5قضا. ابتدائي نهائي.

البطلان  ىو دارية محلية وتختص الأولى بالدعتم مثيز بين نوعين من الغرف الإدارية غرف إدارية جهوية وغرف إ حيث
من  07 :ادةعلى سبي  الحصر في الم ةمتعددوالتفسير المشروعية الموجهة ضد القرارات الولايات وهي مجالس خمسة 

الغرف المنازعات الإدارية الواقعة عب جهة معينة)عدة ويشم  اختصاص ك  غرفة من هذه  ،قانون الإجرا.ات المدنية
رارات ذات تفسير وتقدير المشروعية القال عات الإدارية من دعاوي البطلان وولايات( وتختص اللانية بباقي المناز 

ذي توجد القضائي ال جلسمن هذه الغرف بم ةاختصاص ك  غرف دويتحد ،الطبيعة إدارية ودعاوي القضا. الكام 
ميز المشرع في هذه المرحلة بين الموظفين العموميين فيما خص حظوظ  الاستئناف والتقاضي على 6،ستواهعلى م

                                                             

، 2016-2015 ،الحقوق، قسم قانون العام ة، مذكرة ماستر، جامعة البويرة، كلي، تسوية منازعات الوظيفة في التشريع الجزائر هاجر كرمية 1
 .19ص
 .44ص مرجع سابق،عمار بوضياف،  2
من  07يحدد قائمة المجالس القضائية واختصاصنا الإقليم  العاملة في إطار المادة  1986أبري   29الصادر بتاريخ:  107-86 المرسوم رقم: 3

 .707، ص1986أبري   30ؤرخة في ، م18ع: ، ج.ر، والمتضمن قانون الإجرا.ات المدنية 1966يونيو سنة  8لمؤرخ في ا 154-66الأمر رقم 
المتضمن قانون  1966يونيو سنة  8المؤرخ في  154-66، يعدل ويتمم الأمر رقم 1990غشت  18ممضي في  23-90نون رقم القا4 

 .1149، ص 1990غشت  22، مؤرخة في 36، ج.ر، ع:الإجراءات المدنية
 .174ص مرجع سابق،عمار بوضياف،  5
 .93ص ق،مرجع سابسميرة سعيداي،   6
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لية ة ،فلو عرض النزاع على الغرفة الإدارية الجهوية أو الغرفة الإدارية المحلعموميالوظيفة ا منازعاتدرجتين في مجال 
دية أو الغرفة الإدارية كما  لو كان الموظف الطاعن تابع للبل امكن قانونا الطعن فيه بالاستئناف أمام المحكمة العليا

بصفة ابتدائية  ضالجامعة أو المستشفى أو تكوين مهني بينما لو كان القرار المطعون فيه صادر من سلطه مركزية يعر 
ع لوزارة العدل بكما هو لو كان الموظف تا،الإدارية بالمحكمة العليا ولا يقب  الطعن بالاستئناف  ةونهائية على غرف

 1أو وزارة الخارجية أو أي وزارة أخرى.
وفي الخلاصة يمكن القول بأن هذه الاستقلالية التي احتفظت بها الجهات القضائية المكلفة داخ  النظام الموحد 

 1996.2بالمنازعات الإدارية هي التي بررت إلى حد كبير الإصلاح الجدري الذي أقره المشرع الدستوري لسنة 

  1996الدستور تكريس رع السادس: مرحلة الف
من الدستور على إنشا. مجلس الدولة كهيئة قضائية إدارية إلى جانب المحكمة العليا كهيئة قضائية  152نصت المادة 

 3ا. المزدوج،لنظام القض اعادية استدعت _بالضرورة_ السعي إلى إنشا. المحاكم إدارية على مستوى القاعدة تجسيد
وتطبيقا لأحكام هذه المادة صدرت نصوص تشريعية وتنظيمية رسمت حدود تنظيم ، م القضا. الموحدوضع حد لنظا

من تحت )خلافا لما هو موضوع عليه في بلدان أخرى من فرنسا( يتض ةالقضا. الإداري المستق  تابع للسلطة القضائي
 4دارية.إشراف مجلس الدولة محاكم إدارية تتمتع باختصاص عام في ك  المنازعات الإ

 المحاام الإدارية
دور المرسوم بص، التي كانت تابعة لمجالس القضائيةلتح  مح  الغرف الإدارية  02-98أنشأت بمقتضى لقانون رقم:

إدارية تنصب عند  والذي أنشأ محكمة 02،5-98 والمتضمن كيفيات تطبيق القانون 357– 98التنفيذي رقم: 
يع القضايا بالفص  ابتدائيا وبحكم قاب  للاستئناف أمام مجلس الدولة في جمتوفر الظروف الضرورية لسيرها إذ تختص 

 6أيا كانت طبيعتها.
 

                                                             

 .174ص مرجع سابق،عمار بوضياف،  1
 .392، صمرجع سابقهاشمي خرفي،  2
 .73، ص2009،، دار علوم للنشر والتوزيع، عنابة الوسيط في المنازعات الإداريةمحمد الصغير بعلي،  3
 .392، صمرجع سابقهاشمي خرفي،  4
 .1998، لسنة 37، ج. ر، ع:داريةيتعلق بالمحاام الإ، 1998ماي 30مؤرخ في  ،02-98قانون عضوي رقم 5
 .10، ص2010، دار العلوم النشر والتوزيع، الجزائر،الوجيز في الإجراءات القضائية الإداريةمحمد الصغير بعلي،  6
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 مجلس الدولة
 ،الإدارية القضائيةهيئة مقومة لأعمال الجهات كمجلس الدولة   01-98من القانون رقم  02حكام المادة طبقا لأ

لاستقلالية بايتمتع و  البلاد ويسهر على احترام القانونوتابع لسلطة القضائية ويتضمن توحيد الاجتهاد القضائي في 
وكذلك جا.ت قواعد وأحكام تخص الوظيفة العمومية، على أساسها  1،العضوية والوظيفية حين ممارسته لاختصاصاته

 ونذكر منها ما يلي:  1996وضع المشرع النصوص القانونية ومن بين هذه القواعد ما تضمنها دستور 
لى البلمان، إ العموميةالوظيفة ، التي توك  صلاحيات التشريع في مجال 1996من دستور  122ادة ما جا. في الم -

"... الضمانات الأساسية، للموظفين والقانون من هذه المادة حيث نص على:  26وقد نص على ذلك البند 
في تجسيد نشاط  ا يحتله من مكانةفنظرا لأهمية القانون العام للوظيفة العمومية لم ،الأساس  العام للوظيف العموم "

الدولة وفي مختلف القطاعات التي تخضع لأحكام قانون الوظيفة العمومية أوكلت مهمة التشريع في هذا المجال إلى 
 2السلطة التشريعية، كما خصص لها التشريع في مجال حماية حقوق وحريات الموظفين.

 انون الإجراءات المدنية والإدارية "المرحلة الحالية"وتطبيق ق 03- 06الفرع السابع: مرحلة صدور الأمر 
 وظيفة المتعلق بالقانون الأساسي العام لل 03-06التحول اللالث في قوانين الوظيفة العمومية جا. به الأمر رقم 

والذي جا. في بيان أسبابه أن هذا النص جا. به، والساري المفعول  2006-07-15العمومية الصادر بتاريخ 
، قد جا. 3الدولة وأخذ بعين اعتبار الحقائق الجديدة السائدة في الإدارة العمومية وكذا تحولات العميقة لتحديث

ويمكن القول إن  4،ومية وهذا ضمان احترافية الإدارةبخاصية التوحيد بين الموظفين التابعين للسلك الوظيفة العم
العاملين  بالموظفين أو الأعوان الدولة وغيرهم من الأشداص المتعلقة منازعاتالمحاكم الإدارية تكون مختصة بالنظر في 

 5في المؤسسات العمومية الإدارية.........."

                                                             

 .40، صمرجع سابق الطيب زوايد وخديجة طوشان، 1
، جامعة ، مذكرة ماجستير، تخصص التسيير المنظماتئريةأثر التوظيف العموم  على افاءة الموظفين بالإدارات العمومية الجزاسلوى تيشات،  2

 .37، ص2010-2009بومردا ، 
، 2016-2015 ،، فرع الأغواط1، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر تطور نظام الوظيفة العمومية في الجزائريسرى بوعكاز،  3
 .04ص
 .46ص مرجع سابق،عمار بوضياف،  4
، يتضمن قانون 21، ج.ر، ع:2008فباير سنة  25الموافق  1429صفر عام  18مؤرخّ في  09-08ن رقم من قانو  804/4المادة: 5

  الإجراءات المدنية والإدارية.
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يطبق هذا القانون الأساس  على الموظفين الذين يمارسون "  03- 06من القانون  02هذا ما أكدته المادة 
 نشاطنم في المؤسسات والإدارات العمومية.

ات العموميـة، المؤسسـات العمومية، والإدارات المرازية في الدولة والمصالح غير يقصـد بالمؤسسـات والإدار 
الممرازة التابعة لها والجماعات الإقليميـة والمـؤسسـات العمومـية ذات الطابـع الإدار ، والمؤسسات العمومية 

ال مؤسسة كنولوج  و ذات الطابع العلم  والثقافي والمني  والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلم  والت
 ".عمومية يمكن أن يخضع مستخدموها لأحكام هذا القانون الأساس 

شبه لنظام ئي ولما انتهج ما يعرف بالم يأخذ المشرع الجزائري في إطار التأديب بالنظام الإداري ولا بالنظام القضا
ويتجلى هذا  03-06 وحتى الأمر رقم 59-85أما المرسوم التنفيذي رقم  133-66قضائي سوا. في الأمر 

، خر إلى المجالس التأديبيةبعض الأالنظام بتحوي  سلطة توقيع بعض العقوبات التأديبية إلى السلطة الرئاسية، وإحالة ال
لتأديبية ا رسم العلاقة بين الرئيس الإداري والمجالس و خصوصيات النظام شبه القضائي للتأديب منوهذا ما يعتب 

 يكون بذلك قد أناط المشرع اختصاص إصدار القرار التأديبي المتضمن العقوبات التأديبيةف، في ممارسة حق التأديب
الوظيفة العامة في الجزائر في ظ  إصلاح  منازعاتومنهم تؤول  1،لجهتين هما الرئيس الإداري والمجالس التأديبية

الإصلاحات  م الإدارية وفي ظ الهيكلي الجديد للقضا. الإداري وبعد تنصيب مجلس الدولة وتنصيب اغلب المحاك
 إلى ك :  2008الجزائية لسنة 

 المحاام الإدارية:-ا
إذا كانت الجهة  3أو القضا. الكام  2لغا.الإمنها بالقضا.  اختصات الوظيفة العمومية سوا. ما تفص  في ك  منازع

 .ةداريالإالمدعى عليها الولاية، البلدية، مؤسسة عمومية ذات صبغة 
 :مجلس الدولة-ب

الوظيفة العمومية بصفة ابتدائية نهائية إذا كانت جهة المدعى عليه سلطة مركزية أو هيئة عمومية  منازعاتيفص  في 
 1998مايو  30المؤرخ في  01– 98من القانون العضوي  09وطنية أو منظمة مهنية وطنية وهذا طبقا للمادة 

 المعدل والمتمم بموجب 1998لسنة  37الرسمية عدد يتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله في الجريدة 
                                                             

، مذكرة ماستر، كلية الحقوق، المتضمن القانون الأساس  العام للوظيفة العمومية 03-06النظام التأديبي في ظل الأمر في عطيت الله حافظ،  1
 .70، ص2016-2015 ،ي، جامعة مسيلةتخصص إدار 

  . 39لأكلر تفصي  انظر إلى الصفحة  2
 .  41لأكلر تفصي  انظر إلى الصفحة  3
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 13.1-11القانون العضوي  

 الوظيفة العمومية منازعاتالمطلب الثاني: أنواع 
ن التقسيمات تكو  أن فلابدتخرج عن كونها منازعات إدارية  لا العموميون الموظفون يليرهاما دامت النزاعات التي 

 قسيمات التي عرفتها المنازعات الإدارية بصفة عامة.المدتلفة التي يعرفها النوع تابعة للت
سيمين الاتجاه التقليدي أو تق اتجاهين فيوسوف نتطرق لأشهر الأنواع التي عرفتها منازعات الوظيفة العمومية تتجلى 

قضا. و وذلك تبعا لمدى سلطة القاضي في النزاع وهي كالتالي قضا. الإلغا.  ،والذي يختص بها القضا. الإداري
نوعين  لىإتقسيم يقابله تقسيم أخر حديث مضمونه تقسيم الدعاوي ا ذوقضا. التفسير وقضا. العقابي وه لكام ا

لقضا. ي او التفسير القرارات الإدارية( ودعا تالإدارية، منازعادعاوي القضا. الموضوعي )دعاوي إلغا. القرارات 
 .2يدي)منازعات التعويض( غير أن الغلبة هي للتقسيم التقلالشدصي 

 الفرع الأول: الاتجاه التقليد 
التي يختص  لمنازعاتل "رلايفللفقيه "تقسيم حيث جرى الفقه التقليدي مند أواخر القرن التاسع عشر على اتباع 

اكتنفت و خرجت الإدارة المستددمة عن نطاق المشروعية  إذالك تبعا لمدى سلطة القاضي ذبها القضا. الإداري و 
 قر حمايته.ألموظف العمومي وبالتالي إصدارها في حقها تعسف في حق الإدارة قد كفله و غلو في حق ا ااتهقرار 

  الإلغاء قضاءأولا: 
 داريةإقد تعرف على أنها دعوى قضائية تهدف إلى إلغا. بواسطة القاضي الإداري قرار غير مشروع صادر من سلطة 

يث يقف ح ببطلانه،مشروع وان يحكم  ار غيرالقر  تقرير أنه الدعوى على أنها تلك الدعاوي ذه وعرفت كذلك
 وأبعد من ذلك بتقرير حقوق للمدعي أ إلى يذهب أندون  ،مشروع القاضي عند حد الحكم بإلغا. القرار غير

لك بأنها شكوى يحركها ويرفعها ذو شان والمصلحة وفقا للشروط الشكلية والإجرا.ات ذوتعرف ك، تحديد مداها
للقضا. الإلغا.  سيةالأساعدم أثاره القانونية والصورة  أولغا. لإمن الجهة القضائية الحكم با المقررة قانونا يطالب فيها
 3.السلطةهي الطعن لسبب تجاوز 

 أخرى طلبات  تاستعم  الطعون بالبطلان وتار فأحيانا تلنصوص القانونية عدة مصطلحات المشرع في ا عوقد وض

                                                             

 .175ص مرجع سابق،عمار بوضياف،  1
 .140ص ،سابق مرجعخلف فاروق،  2
 .86دار الفكر العربي، مصر، ص ، تنظيم رقابة القضا. الإداري للدعاوي الإدارية، الوسيط في القضاء الإدار محمد عاطف البنا،  3
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المواد جميعا هي دعاوي تجاوز السلطة الموجهة ضد قرارات الصادرة عن  هذفي ه بإلغا.، والمقصودالإلغا. أو الطعون 
القاضي  ا من قب من اج  إلغا.ه ةلا مركزية إقليمية أو مصلحي أوالسلطات الإدارية في الدولة سوا. كانت مركزية 

ا النوع من للقاضي الإداري في هذ 1،دم مشروعيتها كونها مشوبة بأحد عيوب تجاوز السلطةلعالإداري المدتص 
من دون البحث في مدى ملائمة إصدار هذا القرار  الدعاوى الإدارية سلطة إلغا. القرارات لعدم مشروعيتها فقط،

ذا ل أو النظر في تقدير الوقائع، فليس للقاضي الإداري سلطة الحكم بتعدي  القرار المطلوب إلغاؤه أو استبداله بغيره،
ية لأن دعوى الإلغا. من دعاوى الموضوع ته في دعاوى القضا. الكام ،فإن سلطته أضيق وأكلر تحديدا من سلط

لتعلقها بالقرار الإداري فقط من دون أن مثتد سلطة القاضي فيها إلى الآثار الناشئة عن إلغا. القرار الإداري المعيب 
م بالإلغا. لقرار كفسلطات ووظائف القاضي في دعوى الإلغا. تنحصر وتحدد فقط في الح، من الحقوق والالتزامات 

 2.إداري غير مشروع أو الحكم بعدم الإلغا. لأن القرار المطعون فيه بدعوى الإلغا. يكون مشروعا
صوم معين بسبب عدم مشروعيته وتوجه الخ إداريالإداري عن طريق دعوى الإلغا. الطعن في قرار  ويباشر القاضي

 يث يقوم القاضي الإداري بالتحقيق من مشروعية القرار في دعاوي الإلغا. إلى قرار لائحي عام أو قرار فردي ح
 3،ستبدالهاكم بإلغائه دون أن مثتد سلطته إلى تعدي  القرار أو المطعون فيه فاذا تبين له مخالفة القرار للقانون ح  

اكم حقرار العقوبة التأديبية للموظف العام عن السلطة اللامركزية معهود للم بإلغا.وعليه فان اختصاص الطعن 
 إ..م.إق. 09-08من القانون  801الإدارية طبقا للمادة 

 أمام وجوبا ىترفع الدعاو ......"أن:حيث نص على  الذكر،ا ما أكده المشرع الجزائري في القانون سالف ذوه
 عاملينغيرهم من الأشخاص ال أوأعوان الدولة  أوالمتعلقة بالموظفين  منازعاتفي مادة ........المحاام الإدارية 

 804من المادة  04ة طبقا للفقر  ،"التعيينفي المؤسسة العمومية أمام المحكمة التي تقع في دائرة اختصاصنا مكان 
 ."09-08 القانون من

 المشرع الجزائري قد ربط الجهة القضائية المدتصة بالطعن في إلغا. القرار التأديبي الصادر أنا النص ذنستدلص من ه
والموظف  امة،عيجنب المتقاضين بصفة  ثوهذا حي الإدارية،ان تواجد المؤسسات العمومية ة اللامركزية بمكطعن السل

تأديبية لوعلى ذلك فان مخالفة هدا الإجرا. تبط  الدعوى ا الدعوى،العام بصفة خاصة مشقة إجرا.ات التقاضي لرفع 
                                                             

 .52ص ،مرجع سابقعمور سلامي،  1
، منشورات الحلبي 1ط. إجراءات إقامة الدعوى الإدارية في دعوتي الإلغاء والتعويض )دراسة تحليلية مقارنة(،القاضي علمان ياسين علي،  2

 .41، ص2011لبنان، -الحقوقية، بيروت
 .153، صمرجع سابقحسين فريجة،  3
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ا. لقرار فقط في الحكم بإلغفسلطات وظائف القاضي في دعوى الإلغا. تنحصر وتحدد 1،التي أقامها صاحب الشأن
هكذا و  الإلغا. لان القرار المطعون فيه بدعوى الإلغا. يكون غير مشروعا الإلغا.،الحكم بعدم  مشروع، أوإداري غير 

جع  المشرع الجزائري دعوى الإلغا. وسيلة للمحافظة على مبدآ المشروعية ومثكين صاحب المصلحة من مباشرة حق 
العزل  ومن القرارات التأديبية التي تتعرض للطعن بإلغا. هناك قرارات التوقيف وكدا قرارات، دستورياالتقاضي المكفول 

 2.التي يقوم الموظف العام برفعها أمام القضا.

 Le contentieux de pleine juridictionالكامل: قضاء  ثانيا 
لحكم على الإدارة وإنما يتعداه إلى ا ،ر إداريهي جميع المنازعات التي لا يقتصر فيها دور القضا. على الحكم بإلغا. قرا

القاضي الإداري في دعاوي القضا.  3الإدارة،لال قراره مح  قرار حدور القاضي إلى حد إ وقد يص  ،بإدانات مالية
انه يستطيع إن يعدل أو يقوم أو يستبدل القرارات الإدارية التي ك سلطات أكلر من مجرد الإلغا. أديمل الكام ،

رار للمدعي وللقاضي أن يحكم بالتعويضات للمدعي في مقاب  ما ألحقته به الإدارة من أضرار بسبب سببت أض
عكس قضا. الإلغا. الذي ينصب على اختصام قرار إداري  شدصية،وهنا المدعي يطالب الإدارة بحقوق ،قراراتها

 4.بسبب عدم المشروعية
    متعددة وكاملة بالقيا  إلى سلطات القاضي في كفسلطات ووظائف القاضي المدتص بدعاوى القضا. الكام  

على و  5،لذلك سميت بدعاوى القضا. الكام  من دعوى التفسير ودعوى فحص مدى شرعية القرارات الإدارية،
القضا. الكام  تتميز بان مجلس الدولة لا تقتصر سلطته فيها على  دعاوىعكس الأمر في دعاوى الإلغا. ، فان 

ة غير المشروع أو مجرد إدانة إعمالها المدالفة للقانون ، ب  مثتد سلطة القاضي إلى تحديد المركز القانوني إلغا. قرار الإدار 
م معين ، معاشه برق أوالذاتي للطاعن وبيان الح  الكام  للنزاع فمللا ، لو أن جهة الإدارة حددت مرتب الموظف 

 ة إذا وجد أن الموظف على حق ، فانه لا يقتصر على إلغا.ونازع الموظف الإدارة في هذا التحديد ، فان مجلس الدول
 ستحقه الموظف يالح  الذي ارتأته الإدارة ب  يتعدى ذلك إلى وضع الح  النهائي للنزاع ، فيحدد المجلس الرقم الذي 

                                                             

 .43، ص2015،، مذكرة الماجيستر، كلية الحقوق، جامعة سطيف المنازعات التأديبية للموظف العام في الجزائر. سعد الله، وفا  1
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 .140، صمرجع سابقخلف فاروق،  3
 .154، صرجع سابقمحسين فريجة،  4
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  1.بصفة مرتب أو معاش

 وفحص المشروعيةقضاء التفسير  ثالثا:
لها رافعها من القاضي الإداري إعطا. المعني الحقيقي والمدلول دعوى التفسير هي الدعوى التي يطلب من خلا 

سبة لدعوى أما بالن ،ويقتصر دور القاضي على ذلك دون إن يحكم بإلغا. أو التعويض القانوني، الصحيح للنص
وي الصفة ذوترفع دعوى التفسير من  2،مدى مطابقتها للقانون الإداري عنفحص المشروعية فيبحث القاضي 

 صلا،أعن طريق الإحالة القضائية أمام الجهات القضائية المدتصة وهي محاكم القضا. الإداري  أوة المباشرة والمصلح
صادرة من السلطات والتصرفات الإدارية القانونية ال الأعمالوالغرفة الإدارية بالمجالس القضائية بالنسبة لدعوى التفسير 

ويطلب فيها من  لحالي،اوذلك في النظام القضائي الجزائري  المركزية،الإدارية والغرفة الإدارية بالمحكمة  المحلية،الإدارية 
القضا. المدتص إعطا. المعني الحقيقي والصحيح الخفي للعم  القانوني الإداري المطعون والمدفوع فيه بالغموض 

 :وتتحرك وترفع دعوى التفسير الإدارية بطريقتين والإبهام،
مام الجهة القضائية مباشرة وابتدا. مل  الدعاوي القضائية الأخرى العادية أدعوى ترفع ال حيث المباشر:الطريق 

والإدارية وقد تتحرك وترفع عن طريق الإحالة القضائية وهي الطريقة الشائعة والغالبة في تطبيق دعوى التفسير 
 الإدارية.التصرفات والأعمال القانونية 

لأعمال الإحالة وترفع أمام الجهة القضائية المدتصة بتفسير ا طريقدعوى التفسير عن  تتحرك القضائية: الإحالة
المدتصة بتفسير الأعمال والتصرفات القانونية الإدارية وهي محاكم القضا. الإداري أصلا في  والتصرفات القضائية

 دعوى التفسير بالنسبة للنظام القضائي الجزائري فان أما 3،النظم القضائية التي يوجد بها نضام القضا. الإداري
بالغموض  ،والمدفوع فيهاكانت القرارات المطعون إذا  تحال قضائيا أمام المحاكم الإدارية  أوالقرارات الإدارية بالذات 

ة الولاية والبلدية أمام المجلس الدولة بالنسب تقرارا سلطات،دارية صادرة من الإقرارات في  محلية والإبهامإدارية 
 القرارات الصادرة عن السلطة المركزية. أي المركزية،رية لتفسيرات القرارات الإدا

 التالية:أما الأسا  القانوني لدعوى التفسير فهو ثابت ومكر  في النصوص 
 ه القرارات والطعون الخاصة مدى مشروعية الإجرا.ات التي تكون المنازعة فيها من ذالطعون الخاصة بتفسير ه
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ا القانون لم يخص ذوه، يتعلق بالمحاكم الإدارية 1998مايو 30المؤرخ في 02-98اختصاص المحكمة العليا القانون 
المحكمة الإدارية ذات الاختصاص العام بالفص  في ك  الدعاوي الإدارية خارج  أندعوى معينة بالذكر ب  نص على 

في  رية فتدخ لإدااالتفسير هي الدعاوي  العضوي ودعوىالقانون  المادة منما استمده المشرع لمجلس الدولة بموجب 
فسيرات تكما تنحصر سلطة القاضي في دعوى التفسير كما سلف القول في إعطا.   1،ه المحكمةذنطاق اختصاص ه

قرار تعويض  وأأو العبارة المشار إليها في ملف الدعوى ولا مثتد سلطته إلى إعدام القرار الإداري المطعون فيه  العبارات
 لصالح المدعي.

مما يعكس وجود مكانة القضا.   النطاق،ممتدة  المجال،الغموض ظاهرة واسعة  أنالتفسير ويوكد وجود بدعوى 
 تصحيح مما يساهم في إداري،كمؤسسة مستقلة ومحايدة ويتم الاحتكام إليها بغرض إزالة الغموض الذي يلازم قرار 

اص غير المذكورين الأشد الوضعية واستدراك الموقف ودفع جهة الإدارة على تطبيق وتفسير للقضا. حتى وضعيات
هذا وقد منح المشرع الجزائري المحاكم الإدارية ومجلس الدولة الاختصاص بالنظر في دعاوي  2،القرار أوفي الحكم 

تفسير القرارات الإدارية التي تعنى بشؤون الموظفين الصادرة عن الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى 
الح الإدارية الأخرى لها وكذا المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية بالنسبة للمحاكم الولاية والبلدية والمص

 .وتفسير القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية بالنسبة لمجلس الدولة الإدارية،

  Le contentieux de la répression رابعا: قضاء الزجر أو العقاب  

لبعض المدالفات  الجزائية المقررةالعقوبات الدعوى التي يكون بموجبها للقاضي الإداري صلاحيات توقيع هي تلك  
هذه الدعاوى تتعلق بمدالفات القوانين واللوائح التي تحافظ  3العام،والتنظيمات التي تحمي المال  المرتكبة ضد القوانين

لى مبدأ على توقيع العقوبات على المدالفين أو الخارجين عفسلطة القاضي الإداري فيها تقتصر  على المال العام،
المشروعية، وبهذا المفهوم فإن تلك الدعاوى يختص بها القضا. الإداري الفرنسي فقط وهي الدعوى القضائية التي 

ماية لحيملك فيها القاضي المدتص سلطات توقيع عقوبات جزائية كما هو الحال في الدعاوى الزجرية والعقابية المقررة 
دود إن وهذه الدعوى وجودها وتطبيقها مح الأموال العامة والطرق والغابات في النظام القانوني والقضائي الفرنسي،

 4 .وجدت
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 التقسيم الحديث  الثاني:الفرع  
 ثوهناك تقسيم ثاني للدعاوي الإدارية يقوم على أسا  طبيعة المسالة المعروضة على القاضي ويدعى بالتقسيم الحدي

ا التقسيم للعميد "دوجي" حيث قسم الدعاوي الإدارية إلى قسمين قضا. ذ  لهضن حيث الموضوع ويعود الفم
 موضوعي وقضا. شدصي.

  Le contentieux objectifالموضوعية  العينية أو أولا: الدعاو 
ضوع الطعن أي أن مو  كانت قواعد القانون قد تم مخالفتها  إذاهي تلك القضايا المطروحة على القاضي هو معرفة ما 

 1على قضا. الإلغا. وقضا. فحص المشروعية  وينطبق ذلكهو شرعية عم  معين 
ومن  لإدارة،اكانت هناك قاعدة عامة خالفتها   إذايتجلى في البحث عما  القاضي فيماوهي تلك تهدف إلى حماية 

وهي الدعاوى التي تتعلق بالمراكز  2،دعوى التفسير وفحص المشروعية ودعوى الزجر والعقاب الإلغا.،دعوى  صورها،
 مخالفة سبببالموضوعية التي تتمل  في حماية المشروعية وتصحيح وضع عام موضوعي لا شدصي وتقام الدعوى 

لى تلك الدعاوى التي تؤسس وترفع ع الإدارية، وهيالإدارة للقواعد القانونية، وهي تشم  دعاوى إلغا. القرارات 
وتستهدف تحقيق الحماية القضائية للمراكز والأوضاع القانونية العامة وكذا حماية  ة عامة،أسا  مراكز وأوضاع قانوني

 3شرعية الأعمال الإدارية والنظام القانوني في الدولة ومن أهم الدعاوى الإدارية الموضوعية الدعاوى التالية:
 التفسير الإدارية دعوى-أ 
 الدعاوى الزجرية والعقابية-ب
 يةالدعاوى الضريب-ج
 دعوى فحص مدى شرعية القرارات الإدارية-د

 Le contentieux subjectifالدعاو  الشخصية أو الذاتية  ثانيا:

دارة قد اعتدت كانت الإ  إذاهي تلك التي يحركها أصحابها لحماية حقوق شدصية ذاتية وهنا يبحث القاضي فيما  
 ق شدصيةتهدف إلى حماية حقو  لتفسير التيادعوى  التعويض،على مركز ذاتي أو حق شدصي ومن صورها دعوى 

الواقعة  أو العقد ويمكن إن يتمل  السند الذاتي في مداه،فأسس الطعن فيه هو المركز قانوني ذاتي ينازع في أصله أو في 

                                                             

 .144، صمرجع سابق فاروق خلف،   1
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وكذلك هي الدعاوى المتعلقة بالحقوق الشدصية أو الذاتية الناتجة عن المراكز 1القانونية كالفع  الضار أو النافع 
صية كالعقد الإداري الذي ينشئ المراكز الشد  التي تتولد مباشرة من عم  فردي أو شدصي، لقانونية الشدصية،ا

بين طرفيه أو العم  غير المشروع بسبب الخطأ الموجب للمسؤولية بالتعويض عن الضرر، وبذلك فإن الدعاوى 
 الشدصية تشم  دعاوى القضا. الكام  )التعويض(.

القضائية الإدارية التي تتحرك ويرفعها أصحاب الصفة والمصلحة أمام الجهات القضائية  وهي مجموعة الدعاوى
المدتصة على أسس وحجج ومراكز وأوضاع قانونية ذاتية وشدصية ويطالبون من هذه الجهات القضائية المدتصة 

يا عن طريق الحكم ئوحماية هذه الحقوق الشدصية المكتسبة قضا بحقوق شدصية مكتسبة، والاعتراف لهمالتقرير 
 الذاتية:بالتعويض الكام  وأشهر الدعاوى الإدارية الشدصية 

 التعويض أو المسؤولية دعوى-أ 
 العقود دعاوى-ب
   2.دعاوى التفسير التي تستهدف حماية حقوق شدصية مكتسبة بعض-ج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 .20 ص ،مرجع سابق ،محمد عاطف البنا1
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   الأول خلاصة الفصل
 بحث فيهم نازعات التي تخص مجال الوظيفة العمومية، كان أوللماماهية ن خلال دراستنا لهذا الفص  إلى تطرقنا، م

تلاه و  ،نزاعال واصطلاحي لمعنىمدلول لغوي  العمومية، منمفهوم شام  لمنازعات الوظيفة ينصب على توضيح 
 لتعريف كاناستكمالا و  المجال،هم ما ذكر من مختلف الفقها. القانونيين المدتصين في هذا فقهي وتركز على أتعريف 

 اص.فاصلة لتحديده بشك  خ ووضع معايير ،عن غيرهمن ضروري تخصيص فرع لتمييز النزاع الوظيفي 
 نظر إلى ما يندرج ضمن منازعات الوظيفةلخاصة، با مكانة ذو ة هذا قطاعيكما تطرقنا أيضا، لأهمية ومدى حساس

ة تدذة من طرف السلطة الرئاسية أو بواسطالم تالعمومية من رقابة الإدارية على أعمال الإدارة ومدى مطابقة القرارا
أجهزة متدصصة، وكذا وضع آليات حماية لحقوق الموظفين من تعسف الإدارة كحق التظلم، وحق اللجو. إلى 

 القضا.، وحق الدفاع.
 في العمومية الوظيفة المج في المنازعات شهدتها التي التاريخية بالمراح  للتعريف ،خصصناه فقد اللاني المبحث ماأ

 التي المنازعات تهاعرف التي نواعالأ بأشهر الإلمام إلى وصولا ، ويومنا هذا إلى الاستقلال مرحلة من ،الجزائري التشريع
 التفسير وقضا. الكام  .اقضو  الإلغا. قضا. إلى صنفها تقليدي اتجاه اتجاهين إلى ،لها تقسيمه في الفقه ليهاإ ذهب

 التقسيم لهذا لفض ا يعود الذي الحديث التقسيم هو اللاني التقسيم وكان ،بالعقا أو الزجر وقضا. المشروعية فحصو 
 القانونية بمراكز  علقتت التي وهي الموضوعية أو العينية دعاوي ،وياالدع حسب على تصنيف بوضع دوجي العميد إلى

 يحركها التي الدعوى لكت وهي ذاتية أو شدصية دعاوي فهي اللاني أما المشروعية، حماية في تتمل  التي الموضوعية
الذاتية. الشدصية حقوقهم ةلحماي أصحابها
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 العمومية الوظيفة المنازعات مسار: الثاني الفصل
 لىإمسار المنازعات الوظيفة العمومية يتم بعدة مراح  وإجرا.ات يجب تتبعها وفق قوانين انطلاقا من الإدارة  إن

  هي مقيدة بمبدأ ب ،تتمتع بسلطة تقديرية، ولكن هذه السلطة ليست مطلقة في حالات معينةالإدارة  القضا.، وإن
المشروعية، وهناك أجهزة متدخلة تعم  على رقابة أعمال الإدارة والموظفين، حتى تتأكد من احترام الإدارة لمبدأ 

خلال وجود مجموعة من الأجهزة التي تساعد السلطة الإدارية في المشروعية وقوام أي سلطة إدارية لا يكون إلا من 
 أدا. وظائفها بالصورة الكاملة. 

 جانبنا الإدار  في العمومية الوظيفة منازعات مسار: الأول المبحث
 طنينالموا وحق الديمقراطية، لمبدأ تحقيقا الأعضا. المتساوية الإدارية اللجان إنشا. ضرورة على الجزائري المشرع أخذ
 بعض الطعن وعلى غرارلجان هيئات المشاركة و  خلال إنشا. ومن 133،1-66 للأمر طبقا فيها المشاركة في

 التسيير. بمبدأ الديمقراطية الإدارية في ذتقد أخ التشريعات
 وتساهم في ترسيخ أسس التشاور مع الإدارة من خلال هذه اللجان ومثار  حق المشاركة مع السلطة التأديبية عند 

قيامها بمراقبة أعمال الموظفين، وتنظم تصرفاتهم داخ  وخارج الإدارة و تحاول أن مثنع تعسف الإدارة بحق الموظفين 
العقوبة التأديبية ينعقد للسلطة الرئاسية ومجالس التأديب ك  ضمن اختصاصه وذلك في  بتوقيعإن الاختصاص 

فلكي تتحقق العدالة يجب  ،الة إخلالهم بالتزاماتهم الوظيفيةو توقيع عليهم العقوبات اللازمة في ح الوظيفي تشريعنا
ابة التهمة في ك  مراح  الدعوى، فالضمانات تعد بمل إليهأن تتوفر مجموعة من الضمانات للشدص الذي نسبت 

طة واجهة السلالموظف العام لم إليهالمتبعة من طرف السلطة المدتصة وسلاحا يلجأ  الإجرا.اتالذي ينير به  الطريق
دتصة عب ك  السلطة الم لتقيدالمدتصة ،ولذلك قام المشرع الجزائري بمنح مجموعة من الضمانات للموظف المتهم، 

ا المبحث إلى مطلبين ذفقـــد تّم تقسيم ه مراح  التي تقوم بها سوا. كان قب  أو بعد إصدارها للعقوبة وللتّوضـــيح أكلر،
 ة المتدخلة في منازعات الوظيفة العمومية أما المطلب اللاني يتعلق  منازعاتالأجهزة الإداري إلىالأول تطرقنا فيه ،

 الوظيفة العمومية حول العقوبات التأديبية .
 

                                                             
 ونيوي 08 في مؤرخة ،العمومية للوظيفة العام الأساس  القانون يتضمن ،46:ع ر،.ج ،1966 يونيو 02 في ممضي 133-66 رقم الأمر1

 .542 ص ،1966
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 العمومية الوظيفة منازعات في المتدخلة الإدارية الأجنزة: الأول المطلب
 ثم التعسفي، التأديبي القرار اتخاذ في المدتصة السلطة قمع من العام الموظف لحماية المشرع رادة إ مسعى ضمن
 الأمر العام، الموظف حريات لا تقمع حتى تأديبي القرار إصدار أثنا.حتى  القانونية الضمانات من مجموعة وضع
 المتدذ التأديبي القرار تبليغ إلزامية أوجب كما التأديبي، القرار اتخاذ بهيئات التأديبية السلطة على فرض الذي

 الأخطا. من مجموعة أو خطأ ارتكاب إلى المهنية حياته أثنا. الموظف يتعرض أن الممكن نوم .به المعني للموظف
 التي التأديبية العقوبة هذه المرتكب، والخطأ تتناسب تأديبية عقوبة توقيع تستوجب والتي ، بالمهنية  توصفالتي 

 خلالها من تهدف ، الإصلاح ة  بغرضالنهاي في قانونية عملية ولكن ، منه  الانتقام بدافع ليست الإدارة تسلطها
 المتساوية اللجان كانت فإذا1جديد، من ارتكابها تكرارها لعدم الموظفين من وغيره المدالف، الموظف ردع الإدارة

 النظام إطار في تندرج التي المسائ  في للنظر تأديبي مجلس شك  في انعقادها صلاحية القانون لها منح الأعضا.
 الذي للموظف الحق المشرع منح لذا ، قائمة تبقى التقدير سو. أو التعسف احتمالية فان ، لعاما للموظف التأديبي
 المحددة، آج  و بعقوبات ،وربطها مختصة  طعن لجنة أمام الطعن إمكانية اللجان هذه قب  من مهنية لعقوبة تعرض
 واسعة شرائح يعني الذي العمومية لوظيفةا قانون لتجسيد المطلوبة الحماية يوفر قانوني أمن تحقيق أج  من ذلك ك 
 والتي ، عملية وأخرى إجرائية ضمانات إرسا. أج  من النقابي النضال إلى فيه الفض  يرجع وذلك ، المجتمع من

 هذا خلال من 2العام للموظف التأديبي النظام بنا. وفي الإدارية التجاوزات من الحد في مباشر بشك  ساهمت
تطرق ن فرعين الفرع  الأول نتكلم فيه عن اللجان الإدارية المتساوية الأعضا. والفرع اللاني إلىسوف نقسمه  المطلب

     فيه  للجان الطعن .

 الأعضاء المتساوية الإدارية اللجان الفرع الأول:
 الإداري النظام في الدائمة الاستشارية الإدارية والتنظيمات الهيئات من الأعضا. المتساوية الإدارية اللجان تعتب

 3. المشرع للمشاركة في تسيير. المسار المهني للموظفين أنشأها العامة، مستوى الوظيفة على الجزائري
 لزيادة الأساسية العوام  من العامة، الوظيفة شؤون تنظيم في المشاركة في الحق للموظف تضمن اللجنة فهذه

                                                             

 .01،صمرجع سابق ، فاروق خلف 1-
 .337ص ،مرجع سابق ، خرفي هاشمي   2-
 302، ص 2012، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، الهيئات الاستشارية في الإدارة الجزائريةأحمد بوضياف، - 3



 الثاني: مسار منازعات الوظيفة العموميةالفصل    
 
 

50 
 

 وسهولة أموره يحكم الذي بالتنظيم واطمئنانه ظيفيةحياته الو  في باستقرار وشعوره وللموظف الإنتاجية الكفاية 
الاستقلال،  منذ الجزائري القانون في مراح  عب الأعضا. المتساوية الإدارية مرها تنظيم اللجان ،حقوق على الحصول
 1.الأعضا. المتساوية الإدارية اللجان تشكيلة تنظم عدة قوانين صدور وبالتالي

 اللّجان المتساوية الأعضا.، من اختصاصالمتض 02/06/1966المؤرخ في  143-66 لقد أسند المرسوم رقم
تأليفها و تنظيمها و سيرها مهام استشارية، لم تكن واسعة بالقدر الكافي الذي يسمح بحماية حقوق الموظف في 

ا الجانب و استكماله ذولم يتم سد ه نظيمي لم يكن كافيا ولا شاملا،ت،ما يعني أنّ النّص الّ  النّق  و الترقية و التّأديب
المرسومين الهامين  ، ممللة في 1984سنة، إذ لم تعرف المراسيم التّنظيمية الضرورية النور إلا عام  18إلا بعد حوالي 

لمحدد لاختصاص اللّجان المتساوية الأعضا. و تشكيلها و تنظيمها و  1984جانفي  14المؤرخ في  01-84رقم 
التاريخ المحدد لكيفيات تعيين ممللين عن الموظفين في اللّجان صادر في نفس ال 11-84 لمرسوم رقماو  2،عملها

 3 .المتساوية الأعضا.

 الأعضاء المتساوية الإدارية إنشاء اللجان أولا:
 سير في ومنظم دائم المشاركة بدور في الموظفين لمجموع القانوني الاعتراف ذلك الأعضا. المتساوية الإدارية اللجنة
 تنظيم سلطة في الإدارية ،أي الوظيفة ممارسة سلطة في المشاركة في الموظفين لحق تجسيد مومية ،فهيالع الوظيفة
 المقرر والتسيير الإدارة و التنظيم وسلطة المشاركة سلطة تكون يتعين أن ثمة من و.الوظيفية وشؤونهم أوضاعهم وتسيير

 المؤسسات في العامة الوظيفة شؤون وإدارة تنظيم مصير في مؤثرة و فعالة و سلطة حقيقية مملليهن أو للموظفين
 المنظمة الإدارية، في الإداريين الرؤسا. و الموظفين بين المتبادلة اللقة من جو خلق بهدف ،وذلك والمنظمات الإدارية

 تحقيق  أج من الرشاد و وتوفير الفعالية المرؤوسين، الموظفين و الإداريين القادة بين الانسجام و التفاع  إحداث و
 4العمومية. الوظيفة أهداف

                                                             
 .96ص  ، 1989،ائرالجز  ،ج .م .د ،2ط ،العامة الوظيفة في مذارات ،جعفر قاسم محمد أنس 1
يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلنا  ،1984يناير  14الموافق  1404ريع اللاني عام  11، المؤرخ في 10-84 المرسوم رقم 2

 .88، ص 17/01/1984الصادرة بتاريخ  03، ج.ر. ج. ج.د. ش، ع: وتنظيمنا وعملنا
يحدد ايفيات تعيين ممثلين عن موظفين اللجان المتساوية ، 1984يناير  14الموافق  1404 عام ريع اللاني 11المؤرخ في  ،11-84المرسوم رقم   3

 93، ص17/01/1984الصادرة بتاريخ  03، ج.ر. ج. ج.د. ش، ع: الأعضاء
 .48، ص مرجع سابق ،مليكة أولاج 4
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 عليهم للإدارة ومعين، فالأعضا. الممللون منتدب بين مثييز أو تفرقة كوحدة، دون تعم  اللّجان هذه أنّ  كما
  1،والمقاييس النّصوص تطبيق عن انحراف أو يحدث من تجاوز أن يمكن ما إلى وتنبيهها القانون بتطبيق حمايتها مسؤولية

 .سلك أو انتما. أو فئة عن للدفاع وليس والغرض، الغاية لنفس انتدبوا الموظفون، انتدبهم نالذّي والأعضا.
أضاف لها ف و ما دمنا بصدد اللجان المتساوية الأعضا. يجدر أن نشير إلى أن المشرع غير من تسميتيها السابقتين،

هام التي كانت نفس الم الأخرى، وأسند لها الإدارية لتمييزها عن اللجان المتساوية الأعضا. في المؤسسات و الهياك 
لها و تنظيمها هذه اللجان و تشكي للاختصاصات صدور النصوص التنظيمية المحددة انتظارفي السابق، وفي  عليه

         من الأمر 73كيفية سير الانتدابات  ، كما نصت على ذلك المادة و وسيرها و نظامها الداخلي النموذجي 
التعليمات الصادرة عن و  11-84و 10-84خاصة المرسومين  ،يا  بالنصوص التنظيميةسار  يبقى العم  06-03

  .المديرية العامة  للوظيفة العمومية

 الأعضاء المتساوية الإدارية ثانيا: تنظيم اللجنة

 وعملها، وتنظيمها وتشكيلها الأعضا. متساوية اللجان اختصاص بتحديد المتعلق 10-84 المرسوم لأحكام طبقا
 بهدف الوطنية، وذلك والمؤسسات المحلية المركزية والجماعات الإدارة مستوى على الأعضا. متساوية اللجان تنشأ

 من للموظفين المهنية للحياة الحسنة بالمتابعة لهاالتسيير، والسماح  بسلطات تتمتع التي الجهة من كأجهزة تقريبها
 .أخرى جهة
 :المحلية الإدارة مستوى عل عضاءالأ المتساوية الإدارية اللجنة تنظيم-1

 ضم الجمع، أو طريق عن أو ك  سلك، مستوى على للمستددمين، تحدث لجان ولاية، ك  مستوى على تنشأ
 وظائفهم، الأمانة فيها يمارسون التّي  الجهة باختلاف مستوى الولاية على العاملين الموظفين شؤون في الأسلاك، للنظر

  2المحلية. ة، المؤسسات العامةالعامة، المديريات التنفيذي
 :المرازية الإدارة مستوى عل الأعضاء المتساوية الإدارية اللجنة تنظيم-2
 مهامهم يباشرون الذين تجاه المستددمين إلّا  المركزية الإدارة مستوى على المنشأة الأعضا. المتساوية اللجان تختص لا

كافيا،   الأعوان عدد كان إذا سلك لك  لجان إحداث دارة المعنيةللإ فعلية، ويجوز بصفة المركزية الإدارة مستوى على

                                                             
 والنتائج المعني، الموظف ومسؤولية ارتكب فيها التي الخطأ، الظروف مةجسا درجة :ب أساسا تتعلق التأديبي المجال في المشرع بها جا. التي المقاييس إن 1

 .العام من المرفق المستفيدين أو بالمصلحة لحق الذي الضرر وكذا المصلحة سير على المترتبة
 .366ص ،سابق مرجع ،مقدم سعيد 2
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 عليها المنصوص الضم طريقة إلى اللجو. سلك لك  لجنة لإحداث اللازم اكتمال نّصاب عدم حالة في يجوز كما
  1سالف الذكر. 10-84من المرسوم رقم  02 المادة في

 :الأعضاء المتساوية الإدارية اللجنة اختصاصات ثالثا:
تختص هده اللجان النظر في المسائ  الضرورية التي تختص الموظفين مل  النق ، الترقية، إجرا.ات التأديب، 
ويجب على الإدارات أن توفر للجان المتساوية الأعضا. جميع الوسائ  المادية والوثائق الأوراق اللازمة  الاستيداع،  

 2للممارسة مهامها قانونيا.
 لإدارية المتساوية الأعضا. من قب  السلطة التي لها صلاحية التعيين في حالة ارتكاب الموظفتستشار اللجنة الإدارية ا

 العام مخالفات جسيمة تستوجب عقوبات من الدرجة اللاللة والرابعة. 
تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين العقوبات التأديبية من  ...." :يلي ما على 165 المادة نصت حيث

لثة والرابعة بقرار مبرر، بعد أخد الرأ  الملزم من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، الدرجة الثا
المجتمعة امجلس تأديبي، والتي يجب أن تبتّ في القضيـة المطروحة علينـا في أجل لا يتعدى خمسة وأربعين 

 .إخطارها( يوما ابتداء من تاريـخ 45)
القرارات  اذاتخيكفل  أمانه  بمثابة صمام    أنهاستشارة التأديبية على الا احمد الداتور بوضيافوكما عرف 

الإدارية بدون عوائق، وأرضية صلبة للنقاش والحوار المستمر وتحاش  تصارع المصالح واستبدال القرار التسلط  
بقرار تفاوض   

3 
ة ترسيم عموما وتجتمع كلجن عن مهمتها فهي عبارة عن جهاز استشارة فيما يخص الحياة المهنية للموظفين أما

 .4وكمجلس تأديبي
 المشاركة حياتهم المهنية، وتكون تسيير في الموظفون خلالها من يشارك هيئة الأعضا. المتساوية الإدارية اللجنة تعتب

 افةللموظفين، بالإض المهنية بالحياة الصلة الفردية ذات المسائ  في الإدارة طرف من استشارتها طريق عن في التسيير
 من القانونية النّصوص بموجب اختصاصاتها الجزائري المشرع نظم ومجلس تأديبي، وقد ترسيم كلجنة صلاحياتها إلى

                                                             
 .الطعن اوية ولجاناللجان المتسالمتعلقة بتنظيم وسير ، 26/06/1984في  المؤرخة ، 20رقم التعليمة 1
 . مرجع سابق، 10-84من المرسوم 18 المادة 2 
 .89، ص 1989الجزائر، ،الجزائرية الإدارة في الاستشارية الهيئاتوضياف ، باحمد  3 
 .131، مرجع سابق، صالوظيفة العامة في التشريع الجزائر عمار بوضياف،  4 
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 جميع في الأعضاء المتساوية اللجان يمكن الرجوع إلى":.التي تنص 10-84 : رقم المرسوم من 09 المادة ذلك
 تستشار ":فقد نصت على أنه نهّ 03-06رقم  الأمر من 64 : المادة وكذا،"الفرد  الطابع ذات المسائل
 على زيادة وتجتمع للموظفين، الحياة المننية التي تخص الفردية المسائل في الأعضاء المتساوية الإدارية اللجان 
 "تأديبي وامجلس ترسيم الجنة ذل 
 الأعضاء المتساوية الإدارية اللجان عن الصادرة ءاالآر  طبيعة رابعا:
 اللجنة المشرع استشارة جع  وقد استشارية .اأر  تصدر الأعضا. المتساوية الإدارية اللجان فإن ناتطرق وأن سبق كما
 الأعضا.. المتساوية. اللجنة يار  طبيعة إلى سنتطرق أمرا إلزاميا، لذا أم

ص المادة في ن لواردةا غير أن هناك إشكال يلور حول طبيعة الآرا. التي تبديها هذه اللجان فبالرجوع إلى الأحكام 
قيع القرارات التي تحتوي على تو  اتخاذيتضح أن المشرع نص على أن صلاحية  03-06من الأمر  02فقرة  165

من نفس الأمر على وجوب أن تكون  170المادة  عقوبات من الدرجة اللاللة و الرابعة يكون بقرار مبر، كما نصت
مجلس تأديبي مبر، و من خلال هذا نلاحظ تضارب في كالمجتمعة  المتساوية الأعضا. الإدارية قرارات اللجنة 

النصوص القانونية ،غير أن هذا الكلام لا يمكن تسليم به إذ أن القضا. الإداري  قد حسم في هذه المسألة مؤكدا 
نها الآرا. الصادرة ع ، و بالتالي فإناستشارية : من اللابت قضا. أن هذه اللجان التأديبية تعتب مجرد هيئة  على أنه

 لأكلر فقط استشاري رأي الأعضا. المتساوية الإدارية اللجنة رأي أن يتضح، لا تدخ  ضمن تعريف القرار الإداري
 الإداري للقرار خاصية أهم إلى تفتقر كونها الإدارية تراالقرا مرتبة إلى الاستشارية ترتقي الآرا. لا وبالتالي أق ، ولا
 الأعضا. المتساوية اللجنة رأي فإن وبالتالي والنهائي، التنفيذي بالطابع متعتت لا فهي قانونية إحداث أثار وهي ألا

 1الموظف . العقوبة على توقيع قب  التأديبية السلطة على إلزامي هو إجرا.
ونحن نرى انه ترسيدا للنظام الشبه القضائي للتأديب في الوظيفة العامة الجزائري، ولحسن سير المرافق ومردوديتها 

ة راي اللجنة لزاميإ ىال الإدارة من النشاط والتعسف في استعمال سلطاتها في مجال التأديب يتعين مدولمنع رج
المتساوية الأعضا. التي تنعقد في مجلس التأديب، مع جع  رئاسة بالتداول، تارة ترسها الإدارة وتارة أخرى يترأسها 

 عضو منتدب.

                                                             

 السياسية، جامعة والعلوم عام، كلية الحقوق قانون تخصص الماستر، مذكرة ،العامة الوظيفة اتوهيئ المراز  الهيكل ،شوارفي وسمية شوارفي جاية-  1
 .65، ص 2015/2014الجزائر، قالمة،
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 ضاءالأع المتساوية الإدارية اللجنة تشكيلة خامسا: 
" تنشا اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، حسب الحالة على  03- 06الأمر من  63حيث تنصت المادة  

لكل رتبة أو مجموعة رتب أو سل  أو مجموعة أسلاك تتساو  مستويات تأهيلنا لدى المؤسسات، والإدارات 
فضا.ات  أي بواسطة مملليهم فهي تعتبمباشرة  ويمللون فها الموظفون بواسطة الغير شدصية وغير  1العمومية.   
 طرف ويعين ممللين من 2المساهمة في تسير حياتهم المهنية  الموظفين عن طريق مملليهم المنتدبون من يمكن مشاركا،
وظفين فهي تضم بالتساوي ممللي الإدارة ومملي الممتساوية الأعضا.  تكون تشكيلة اللجنة الإدارية وعليه الإدارة،

لمدة ثلاث سنوات وتكون إما  ويمارسون عملهم على مستواها أو ممل  عنها، 3ها للسلطة الموضوعيةوتعهد رئاست
  قابلة لتقليص أو التمديد وأيضا يمكن ح  هذه التشكيلة.

 :الإدارةتعيين ممثل  -ا 
يوما الموالية 15لال ني خر من الوزير أو الوالي المعايعين ممللو الإدارة في اللجان الإدارية المتساوية الأعضا. بموجب قر 

 يعين"على أن  03-06من الأمر   72 ، وهو ما نصت عليه المادة4للإعلان عن نتائج انتداب ممللي الموظفين
 سلطة لها لتيا الهيئة من التقنية واللجان الطعن ولجان الأعضاء المتساوية الإدارية اللجان لدى الإدارة ممثـلو
 ا. فيصادر من الوزير المعني عندما يتعلق الأمر باللجان الإدارية المتساوية الأعض را، فيتم تعيين بموجب قر "التعيين

لوالي عندما يتعلق ا ر صادر مناالإدارة المركزية أو المؤسسات العامة الوطنية، بينما يتم تعيين ممللي الإدارة بموجب قر 
شروط في ويجب توفر  5.المحلية المؤسسات العامةالأمر باللجان الإدارية المتساوية الأعضا. في المجالس الولائية أو 

 وهي: أعضا. ممللي الإدارة
تارون من بين يخ أن يكون ممللو الإدارة من رؤسا. المصالح الدين لهم سلطة على الموظفين التابعين للجنة حيث

ة متصرف أو رتبة رتب الأق لى موظفي الإدارة المعنيين أو لدين يمارسون رقابة على هده الإدارة ولهم رتبة تساوي ع
 لهم الدين الموظفين عدد كان إذا أما اللجنة مماثلة، ويشم  هذا التعيين على الخصوص الموظف المؤه  لتولي رئاسة

                                                             

  .، مرجع سابق03-06 من الأمر 63المادة -  1
 .83، ص ، مرجع سابقخرفي هاشمي-  2
 .131، صمرجع سابق عمار بوضياف، - 3
 .120، مرجع سابق، صالجزائرية العمومية بالإدارات الموظفين كفا.ة على عموميال التوظيف أثر ،تيشات سلوى  4
 .361 ص ،سابق مرجع سعيد مقدم، -  5
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 الأدنى الموظفين بين من الإدارة هده ممللي أمكن تعيين الواحدة الإدارة في كاف غير مماثلة رتبة أو متصرف رتبة
 مباشر. منهم رتبة

 1لعامة.االمكلفة بالوظيفة ر يصدر من الوزير أو الوالي المعني بعد استشارة السلطة اشارة إلى أن القر هذا مع الإ
 الموظفين:انتخاب ممثل  -ب

الإدارة،  يك ه طية الإدارية علاوة على زيادة حجم الموظفين الذي أصبح يشك  قوة داخ اوالديمقر  في اطار الحوار
لإدارية المتساوية ا طريق مملليه في اللجان والعلاقات أن يفرض مشاركته عنع التشري مع تطور أستطاع الموظف
                الأمرن م 69و 68المادتين  بعد توفر جملة من شروط نصت عليهاا عن طريق انتدابهم ذالأعضا.، وه

من طرف المنظمات  رونالمتساوية الأعضا. يختا على أن المترشحين لتملي  الموظفين في اللجان الإدارية 2، 06-03
النقابية الأكلر مثليلا، ولغياب نص يوضح هذا المقيا  الجديد في انتفا. المترشحين، يبقى العم  ساريا بالنصوص 

 . 11-84و 10-84 التنظيمية خاصة المرسومين

  العضوية مدةسادسا: 
أن هذه المدة معقولة  ويلاحظ   3،للتجديدسنوات قابلة  03يعين أعضا. الجان الإدارية المتساوية الأعضا. لمدة 

نسبيا فهي ليست بالمدة القصيرة ولا بالطويلة، بعد أن كانت مدة العضوية في اللجان الإدارية المتساوية الأعضا. 
المتضمن اختصاص اللجان المتساوية  1966جوان  02المؤرخ في  143-66المرسوم من  05عامين حسب المادة 

 .سيرهاو الأعضا. وتأليفها وتنظيمها 
الوزير أو  من راعلى إمكانية تقصير ومثديد مدة العضوية استنادا لفائدة المصلحة بموجب قر  10-84نص المرسوم 

بعة لمصلحة واحدة لجان تا الوالي المعني بعد موافقة السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، حتى يمكن خاصة تحيد عدة
أشهر، غير أنه في حالة ما  06جاوز هدا تقصير أو التمديد مدة أو مجموعة مصالح في أن واحد، لكن يمكن أن يت

كما اكد ة،  ط المداالوزير أو الوالي المعني دون اشتر  ر مناأ على هيك  أحد الأسلاك، أمكن إنها. العضوية، بقر ر إدا ط
ية في ضو على أنه موافقة مصالح الوظيف العمومي على مثديد الع 1999،4فيفري  09المؤرخ في  99-76شور نالم

عم طلبها، توضح من خلاله ا يدر ونة بتقديم السلطة التي لها صلاحية التعيين تقريهاللجان المتساوية الأعضا. تبقى مر 
                                                             

 ، مرجع سابق.20: رقم التعليمة 1
 .مرجع سابق ،03-06 الأمر66 : و  :60المادة 2
 .سابق ، مرجع84-10 المرسوم :05المادة   3
 .الطعن ولجان الأعضاء المتساوية اللجان فترة وتمديد وتجديد إنشاء المتضمن/09/201999 في المؤرخ: 99-67رقم  المنشور 4
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المتعلق  2003ماي  17الصادر  في  2003-03التي حالت دون تجديد هده اللجان، أيضا المنشور  الأسباب
يتم  ي أنللجان ينبغة اعهد  عمومية المحلية على أن مثديدات الر الأعضا. للمؤسسات والإدا باللجان المتساوية1
 بالمعنية للمصالح المركزية للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية وحصولها على موافقة صريحة، وفي غيا سلة السلطةابمر 

الة تجديد ح ده اللجان تحت طائلة البطلان، ويباشر الأعضا. الجدد مهام هم فياهذه الموافقة تقع جميع المداولات ه
 تنتهي فيه عضوية الأعضا. الدين سبقوهم. الذيإحدى اللجان المتساوية الأعضا. في التاريخ 

 04يجب أن يتم تجديد اللجان الإدارية المتساوية الأعضا. وجوبا خلال  10-84من المرسوم  08طبقا للمادة 
وقد أكد المنشور رقم  2 ،عضا. الحاليينتها. مدة عضوية الأالأق  قب  تاريخ ان يوما على15وأشهر على الأكلر 

ن اة اللجان المتساوية الأعضا. ولجالمتضمن إنشا. وتجديد ومثديد فتر  1999 فيفري 09الصادر في  67-99
ديد اللجان المتساوية العمومي بالنسبة لتج على أنه في ك  الحالات لا تشترط الموافقة المسبقة لمصالح الوظيف ،الطعن

 3عنية.صلاحية التعيين في المؤسسة أو الإدارة العمومية الم ي أن يتم بمبادرة من السلطة التي لهاالأعضا. ب  ينبغ
المتدذة رارتها قكما نص المنشور على أن عدم تجديد اللجان المتساوية الأعضا. في الآجال المحددة يؤدي إلى بطلان   

المتساوية  المتدذة بعد انقضا. مدة عضوية اللجان اتالقرار بعد انقضا. فترة العضوية، وبطلان أثرها كما تقع جميع 
 تحث طائلة البطلان ويبط  أثرها لعدم تجديد هذه اللجان في الآجال المحددة لذلك.

 الفرع الثاني: لجان الطعن 
 هاتجعل ف،للموظ بيالتأدي نظام إطار في تندرج التي المسائ  في بالنظر الأعضا. المتساوية المدولة للجنة إن السلطة

 أو السلطة ذهه باستعمال في تعسف عتق الموظف، أن ةمواجه إصدارها للقرارات في عند في بعض أحيانا عرضه
 سو. تقدير للوقائع المنسوبة للعون العمومي، أو حتى عدم تناسب بين الخطأ المرتكب وعقوبة المسلطة عليه.

 

                                                             

   للمؤسسات والإدارات العمومية. الأعضاء المتساوية باللجان المتعلق 2003ماي 17في المؤرخ: :2003-03 رقم المنشور 1
 .95، ص مرجع سابقمليكة أولاج،  2
 .مرجع سابق، 99-67 رقم المنشور 3
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، والإضفا. *متها الأساسية، تحقيق الأمن القانونيومنه لجأ المشرع الوظيفي في الجزائر إلى استحداث لجان طعن مه
التعسفية تصدر  تحماية القانونية، والتطبيق جيد لأحكام والتنظيمات المعمول بها في هذا المجال، وردع لك  الإجرا.ا

 عن الإدارة ولجان المتساوية الأعضا.. 
 وتكونها كلهاش نذكر ذلك بعد ثم لنشأتها الزمن، سنتطرق أولا من فترة على أنشئت قد لجان الطعن أن مما يلاحظ

النحو  ىعنها من قرارات وأثارها، وهذا عل رإليها، مع يبان طبيعة ما يصد صلاحياتها واختصاصات الموكلة مبزينا
 :الاتي

 الطعن لجان أولا: إنشاء
 المشرع قب  من اللجو. ، تمةوالموضوعي الشكلية جوانبها جميع في الوظيفية المنازعة سير تضمنها التي للاعتبارات نظرا 

 ث نصالمشرع الجزائري حي إليه جنح وهذا ما الإدارة قرارات في النظر إعادة مهمتها خاصة، إدارية هيئة إنشا. إلى
 بطلب أديبقرارات الت في النظر لإعادة العامة، توالمنشئا والولايات الوزارات مستوى الطعن، على لجان إنشا. على
 والتي 175،2 مادته في ذكرها الذي 03 -06 الأمر في جاده ما وهذا 1،الرئاسية السلطة أو المذنب الموظف من

 133 -66 الأمر في مثاما جاده لا ما ،وهذا جسامة أكلر العقوبات التأديبية في لاسيما تختص استئناف هيئة جع 

                                                             

 ،تمثيلات الأمن القانوني في قانون الوظيفة العمومية القراءة في ضمانات وحقوق المادية والمعنوية للموظف العموم  ن اعراب وسهام قيرود،*محمد ب
 .63، ص2018، جامعة سطيف،01، ع:03)دراسات في الوظيف العمومي(، المجلد 

أهميته  الدولة سوا. على المستوى التشريعي أو على المستوى الواقعي، ومن هنا تبز لأمن القانوني هو مفهوم ينسحب على ك  أوجه الظاهرة الحياتية فيا
امة بتحقيق قدر عوجوهريته وضرورته لاستقامة الفكر القانوني الذي يصبوا إلى تحقيق الملالية ولذلك عرف الأمن القانوني "بأنه ضرورة التزام السلطات ال

وحد أدنى من الاستقرار للمراكز القانونية المدتلفة بهدف إشاعة الأمن والطمأنينة بين أطراف العلاقات القانونية من اللبات النسبي للعلاقات القانونية، 
ا همن أشداص قانونية عامة وخاصة، بحيث تتمكن هذه الأشداص من التصرف باطمئنان على هدى من القواعد والأنظمة القانونية القائمة وقت قيام

 بأعمالها .
 التعريف هو التركيز على استقرار الحقوق والواجبات من خلال نقطة أساسية مكونة للأمن القانوني وهي فكرة استقرار القواعد القانونية بمومدار هذا ا

أنه عرف من  ذ، إيمكن الأفراد من الاطمئنان إلى أحكام القواعد القانونية وهو ما يقودنا إلى مكون آخر من مكونات الأمن القانوني وهو القابلية للتوقع
 نخلال هذا السياق على أنه " جودة نظام قانوني يضفي للمواطنين فهما وثقة في القانون في وقت معين، والذي سيكون كام  الاحتمال هو قانو 

عن أبعاد مترامية للأمن  المستقب ، وبذلك فان الأمن القانوني يترجم المتطلبات اللازمة لجودة القانون وقابليته للتوقع " وهذا التعريف غني بنفسه يعب
المتضمن  2006جويلية 15المؤرخ في  03-06القانوني وأنه مرتكز قوي لفكرة الأمن التشريعي في مجال الوظيفة العمومية المتجسد أساسا في الأمر

 ( منه1، إذ نصت المادة )تلف الأسلاك والرتبالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والنصوص التنظيمية المرتبطة به، والقوانين الأساسية المتعلقة بمد
 على أنه " يحدد القواعد القانونية الأساسية المطبقة على الموظفين والضمانات الممنوحة لهم في إطار تأدية مهامهم في خدمة الدولة ".

 .162، ص2006، دار الهومة، الجزائر،3، ط: ، تأديب الموظف في القانون الجزائر كمال رحماوي1
يمكن الموظف الذي كان مح  عقوبة تأديبية من الدرجة اللاللة أو الرابعة، أن يقدم تظلما أمام لجنة الطعن  :03-06من الأمر  175المادة ص ن 2

 المدتصة في أج  أقصاه شهر واحد ابتدا. من تاريخ تبليغ القرار.
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 بصدور وذلك ،1984 نةس حتى النحو هذا على وبقي الأمر لجنة الطعن، على أطلاقا ينص لم المشرع أن حيث
 بمركزية والمتعلق 133 -66 رقم المرسوم أحكام يلغي الذي 1984 جانفي 17 في المؤرخ 10 -84 رقم المرسوم
 31و 28 أحكام المواد له تعرضت ما وهذا 1الأعضا.، المتساوية اللجان تنظيم في النظر وأعاد اللجان هذه تسيير
بخصوص إنشا. لجان الطعن ما  1984جوان  26في ةالمؤرخ  20عليمة وكما جا. في ت الذكر، السالف المرسوم من

  أ:رتبتنا و تعيننا وتنش اانت  منما المعنية  الهيئة مستخدم  المختصة ،لكافة الطعن لجان يلي:"
 وکذا هؤلاء ،الوطنية العامة والمؤسسات المرازية بمستخدم  الإدارة يتعلق فيما الوزير، مستوى على (أ

 قا فر م إحدى هياال السلاليم في المدرجة الأسلاك لأحدى التابعين الولايات، يمارسون في الذين
12. 

 احدى في نامنمم يباشرون الذين أعلاه، إلينم المشار المستخدمين لغير بالنسبة الوالي مستو  على (ب
 . هياال الولاية

ا  السلطة بعد ر  الوالي من بقرار أو الوزير المعي  من قرار بموجب سواء الأحوال، حسب نتشا الطعن لجان إن
ية مبين أعلاه، فيما يخص اللجان المتساو  والمكلفة بالوظيف العموم ، وهذا الرا  يتم طلبه حسب ما ه

  2"الأعضاء.
 الأساسي القانون المتضمن 23/03/1985 في المؤرخ 59 -85 رقم المرسوم من 13 المادة أحكام نصت كما

 03-06 الأمر من 63و 62 أحكام المادتان وعلى فضلا 3العمومي، والإدارات المؤسسات النموذجي لعمال
 مشاركة لجان ثلاث أنشأت ،العمومية للوظيفة العام الأساسي القانون المتضمن 2006 يوليو 15في المؤرخ

 من المشرع صنف كما قد 4التقنية، اللجان – الطعن لجان – الأعضا. المتساوية الإدارية اللجان: هي للموظفين،
 كان  التي 03 عن عوضا درجات، 04إلى  المرتكبة المهنية والأخطا. تتناسب التي العقوبات 03-06الأمر خلال

                                                             

، مجلة الأستاذ المتضمن قانون الوظيفة العمومية 03-06ار على الأمر دور هيئات الوظيفة العمومية في تسيير أسلوب المشاركة والجو رضا مهدي،  1
 .34، ص2016، 1الباحث للدراسات القانونية والسياسية، جامعة برج بوعريريج، ع:

 .9صمرجع سابق، ، 20التعليمة رقم   2
 .236، ص2016ي وزو، ، مذكرة دكتوراه، تخصص قانون عام، جامعة تيز تسريح الموظف العموم  وضماناتهعادل زياد،  3
 ، اللجان الإدارية متساوية الأعضا.: مدونة التربية والتكوين 4

https://www.educafile.com/2019/11/les-commissions-administratives.html 
. 23: 24على الساعة  2020/ 03/ 12تاريخ الاطلاع:   

 

https://www.educafile.com/2019/11/les-commissions-administratives.html
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ية العموم والإدارات المؤسسات لعمال النموذجي الأساسي القانون المتضمن 85-59المرسوم  بموجب عليها منصوصا
 ، طعنال لجنة أمام للطعن كمح   قبولهال والرابعة اللاللة الدرجة عقوبات وخص ، 03-06الأمر  بموجب الملغى

 : فهي الثالثة الدرجة فبدصوص عقوبات
 أيام. ثمانية إلى أيام أربعة من العم  من التوقيف -
 درجتين. إلى درجة من التنزي  -
 فهي: الرابعة الدرجة عقوبات أما
 مباشرة. السفلى الرتبة إلى التنزي  -
 الممكنة. العقوبات درجات أقصى تعب التي التأديبية العقوبة هذه التسريح، -

 الشطب عند وتنهي لتنبيهبا تبدأ التي واللانية الأولى الدرجتين في المصنفة العقوبات استلنى قد المشرع يكون وبذلك
 المهني الخطأ دثهيح الذي الضرر تأثير درجة أسا  على يعتمد العقوبات هذه تصنيف فان وعليه قائمة التأهي ، من

 كما  رابعة أو ةثالل درجات من عقوبات إلى تحولت فيها القصد عنصر توافر ما فإذا من إحداثه، قصدوال المرتكب
نظيمها وتشكيلها وت اللجان هذه لاختصاصات المحددة التنظيمية النصوص صدور انتظار وفي 1،الفقه بعض يرى

 ساريا   العم  يبقى ،73 المادة كذل على نصت كما  الانتدابات، وكيفية سير النموذجي، ونظامها الداخلي وسيرها
 فةللوظي العامة المديرية عن الصادرة والتعليمات 11-84و 10-84 المرسومين خاصة السابقة، التنظيمية بالنصوص
 2العمومية.

  لجان الطعن ة وتشكيلتشكيلثانيا: 

الإدارة وممثل  هذه اللجان مناصفة من ممثل   نتتكو من: " 02 الفقرة 65 المادةحسب اللجان هذه  نوتتكو 
 23المادة  لىإ بذلك فنحي  الإدارة، ممللو إليها ينتمي التي الفئة يحدد لم 03- 06 أن الأمر  3."الموظفين المنتخبين

 بين نم ويعينون الإدارة، ممثلين لجان الطعن من عدد نصف يتكونعلى " نصت والتي10-84المرسوم  من
 ممثلين من الأخر نصف ويتكون الأقل، على 13 السلم في ةالمصنف أسلاك أحد إلى ينتمون الذين الأعوان

                                                             

لجنة الطعن الولائية لموظف  الإدارات والمؤسسات العمومية اآلية لحماية الموظفين على مستوى الولايات، )دراسات في علي إبراهيم بن دارح،  1
 .13، ص2018، جامعة الجلفة ،02، ع:03م.ج:الوظيفة العامة(، 

 .مرجع سابقمدونة التربية والتكوين،  2
 مرجع سابق. ،03-06من الأمر  65/02المادة  3
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 عدد لولائية. فيتراوحا أو المرازية الأعضاء المتساوية اللجان في المنتخبين أعضاء بين من يعينون الذين موظفين
ر و وعدم الأخذ بهذا النص يأدي بنا إلى ضعف الرقابة وقفا لما جا. به المنش 1."7 إلى 5 بين ما طرف ال  ممثلين
المنشور صدر من المديرية العامة للوظيفة العمومية موجهة إلى رؤسا. متفشيات  2006،2ماي  28في  المؤرخ 18رقم 

الوظيفة العمومية لتذكرهم وحلهم على احترام ك  التنظيمات التي تتعلق بإنشا. وتجديد وتشكيلة اللجان المتساوية 
صدرها، التي ت تذ بها يؤدي إلى بطلان وعدم مشروعية القراراالأعضا. ولجان الطعن، لان مخالفتها أو عدم الأخ

 ومن بين تلك الوضعيات الاتي:
 المفعول اريةس طبقا للنصوص الطعن ولجان الأعضاء المتساوية للجان بالنسبة الأعضاء تساو  وجود عدم -

 مستخدمين؛لل المنتخبين الممثلين مع الإدارة متساو  لممثل  عدد وجود تشترط والتي الشأن هذا في
 للأعضاء اليالإجم العدد أن يكون يجب حيث الطعن، ولجان الأعضاء المتساوية اللجان تشكيلة مطابقة عدم  -

 أعلاه؛ إلينما المشار 1984 أفريل09في  المؤرخين للقرارين مطابقا
 العندة ءناأث الطعن لجنة أو المتساوية الأعضاء للجنة الرسميين الأعضاء أحد استخلاف شروط احترام عدم -

 الجارية؛
 الطعن؛ ةلجن الأعضاء أو المتساوية باللجنة الإدارة ممثل  إلينا تنتم  التي الرتبة شرط احترام عدم -
 عليه نصوصم هو لما وفقا لجنة الطعن أو الأعضاء المتساوية باللجنة الإدارة ممثل تعيين أجل احترام عدم -

 سالفا؛ إليه المشار1984  جانف11المؤرخ في  10-84رقم  المرسوم من11بالمادة 
 أو الأعضاء ويةالمتسا رئيس اللجنة لإنابة المؤهل الإدارة ممثل يستوفينا أن يجب التي الشروط احترام عدم -

 3السلم . والترتيب الوظيفة في الأقدمية شروط والمتمثلة في: الأخير هذا غياب حالة في الطعن لجنة
 فتكلمت 66 المادة أما عن،الط لجان في ممللين بينهم من الأعضا. المتساوية الإدارية اللجان في الموظفين ممللو بوينتد
  4المتساوية. الإدارية اللجان أعضا. انتداب ( بعد02) شهرين أج  في الطعن لجان تنصيب عن

                                                             

 .مرجع سابق، 10-84من المرسوم  23المادة  1
المتعلق بمراقبة القرارات الإدارية المتعلقة بإنشا. وتجديد وتشكيلة اللجان المتساوية الأعضا. ولجان ، 2006ماي  28المؤرخ في  18المنشور رقم  2

 الطعن.
 .نفس المرجع ،18المنشور رقم  3
 .33ص مرجع سابق،رضا مهدي،  4
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 10-84 أما بالنسبة لتشكي  لجان الطعن أي تنظيمها في جميع مستويات الهيئات الإدارية، فان المرسوم رقم -
 أو لوزيرا ويرأسها المعني، الوزير لدى المركزية للإدارات الطعن لجان ، انه تنشأ31و 28عمول به تضمنت مادتيه الم

 وكذا لوطنية،ا العمومية والمؤسسات المركزية الإدارة أعوان المقدمة طرف الطعون بدراسة اللجان هذه وتختص مملله،
 . للتسيير المركزي مسارهم يخضع الذين الممركزة غير المصالح أعوان
 طرف من قدمةالم بدراسة الطعون وتختص أو مملله الأخير هذا ويرأسها الوالي لدى الولائية الطعن لجان تنشأ کما
 الممركزة غير الحللمص التابعين الأعوان وكذا الإداري الطابع ذات العمومية المؤسسات البلدية الولائية، المصالح أعوان
 1.للتسيير المركزي لمهنيا مسارهم يخضع لا والذين

وكذا لدى ك   ولاية أو وزارة ك على مستوى   إنشا. 2من الأمر السالف الذكر، 01الفقرة  65وبإضافة المادة 
على  نص قد المادة نرى أن المشرع خلال هذه من يلاحظ وما 3.العمومية والإدارةالمؤسسات  مستوىالمسؤول على 
 10.4-84ق الساب في المرسوم عليه ينص لم ما وهو العمومية والإدارات المؤسسات في حتى اللجان هذه استحداث

 لجان الطعن تثالثا: اختصاصا
اللجنة  أن منه، جاد 13المادة  لاسيما 59-85 رقم المرسوم نص إلى فبالرجوع الطعن لجنة اختصاص يخص فيما أما

  5الإجباري، لنق وا والتنزي  التسريح،: الآتية التأديبية الإجرا.ات في بالنظر تختص
 :الموظفالطعن المرفوع من طرف أ( 

العمومية حدد اختصاص هذه اللجان في  للوظيفة العام الأساسي القانون المتضمن 03-06وبالمقاب  نرى أن الأمر
نظر في الطعون المقدمة من طرف الأعوان العمومين الصادرة في حقهم عقوبات تأديبية من الدرجة اللاللة والرابعة، 

 الرابعة،و  الدرجة اللاللة من تأديبية عقوبة مح  كان  موظف لك  أتاحت والتي 6منه، 175ذا نصت عليه المادة وه
 في التأديبية، لكن لجنةال بالقرار تبليغه تاريخ من واحد شهر أقصاه أج  في المدتصة الطعن لجنة أمام تقديمه لتظلم

                                                             

، 2018الجزائر،  جسور للنشر والتوزيع، ،أثر الحكم الجزائ  وإجراء العفو على المساءلة التأديبية في التشريع الجزائر محمد لخضر بن عمران،  1
 .90ص
 .مرجع سابق ،03-06من الأمر  65/01 المادة 2
 .132، صمرجع سابقعمار بوضياف،  3
-2017امعة مستغانم،عامة، جتخصص إدارة  ،الأليات القانونية لمواجنة القرارات التأديبية ضد الموظف العام في التشريع الجزائر  بن قدوار أمينة، 4

2018. 
 .35ص مرجع سابق،رضا مهدي،  5
 .57صنص المادة في  6



 الثاني: مسار منازعات الوظيفة العموميةالفصل    
 
 

62 
 

اللاللة  الدرجة هذه نضم تصنيفها تستوجب التي المهنية ا.الأخط تحديد وهي حقيقية قانونية ضمانة وفر المقاب 
 من نفس الأمر على النحو الاتي:  181و180المذكورة في المادتان  1وكذلك الرابعة،
  :الأخطا. من الدرجة اللاللة 

 الإدارية، للوثائق قانوني غير تحوي - 1
 مهامه، تأدية لالخ تقديمها واجبه من التي المهني الطابع ذات المعلومات إخفا.- 2
 مقبول، مبر دون بوظيفته المرتبطة المهام تأدية إطار في السلمية السلطة تعليمات تنفيذ رفض- 3
 المهنية، الأسرار إفشا. محاولة أو إفشا.- 4
 2 .المصلحة عن خارجة لأغراض أو شدصية لأغراض الإدارة أملاك أو تجهيزات استعمال- 5

 .ةالدرجة الرابع من الأخطا: 
 في خدمة ــهتأديت مقابــ  معنــوي أو طبيعي شدــص له يقدمها كانت،  طبيعة أية من امتيازات، من الاستفادة- 1

 وظيفته، ممارسة إطار
 العم ، مكان في شدص أي على عنف أعمال ارتكاب- 2
 الإخلال اشأنه من التي العمومية الإدارة أو المؤسسة وأملاك بتجهيزات جسيمة مادية أضرار في عمدا التسبب- 3

 للمصلحة، الحسن بالسير
 للمصلحة، الحسن السير إلى الإسا.ة قصد إدارية وثائق إتلاف- 4
 بالترقية، أو بالتوظيف له سمحت وثيقة ك   أو المؤهلات أو الشهادات تزوير- 5
 هذا من 44و 43 المادتين في عليها المنصوص تلك غير آخر، مربح ونشاط يشغلها التي الوظيفة بين الجمع- 6

  3.الأمر
 الإدارة: طرف من المرفوع الطعن (ب

 أن غير عليه، عةأو الراب ةاللالل عقوبات الدرجة إحدى توقيع واقترحت التأديب لجنة على الموظف الإدارة أحالت إذا
 ب  لعقوبة،با النطق للإدارة يمكن لا فانه إجباري، ذلك الرأي ولكون فانه موافقا، غير رأيا أصدرت التأديب لجنة

                                                             

 .14ص مرجع سابق، علي إبراهيم بن دارح، 1
 .16، صمرجع سابق ،06-03من الأمر 180المادة  2
 .16، صمرجع نفسه، 06-03من الأمر  181 المادة 3
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 أدناه: المواقف أحد تتدذ والتي لجنة الطعن، أمام طعن رفع عليها 
 الموصى العقوبة دارةالإ وهنا تتدذ الموظف، على العقوبة بتوقيع الإدارة وتوصي التأديب، لجنة رأي ت بط  أن ما-1 
 .بها
 .التأديب لجنة راي تلبت أن وإمّا-2 
 المقترحة تلك انية غيرالل والدرجة اللاللة أ من عقوبة بتوقيع الإدارة وتوصي التأديب لجنة رأي تبط  أن إما وأخيرا-3 

  1.التأديب لجنة أمام الإدارة طرف من
،بانه  03-06 الأمر من175والمادة  84-10المرسوم  من 24و بالنظر إلى محتوى ما نصت عليه  المادتين  

 فقط على يقتصر 03-06الأمر  في أصبح نالطع لجنة أمام التظلم أن في أساسا يوجد اختلاف بينهما يتمل 
و  10-84المرسوم  في ظ  يوما،15كانت   ما بعد شهر إلى التظلم آجال مثديد تم أنه كما  الإدارة، دون الموظف
 لطعن،ا لجان مجالات تدخ  توسيع أيضا تم وقد للدفاع، أكب ضمانات يعطي ما كذلك، وهذا   59-85المرسوم 

 الإحالة حذف مع الإجباري، والنق  أيام (08) ثمانية إلى (04) أربعة من العم  عن التوقيف حالتي لها أضيف إذ
 2الأمر. هذا في التأديبية ضمن العقوبات يالجزائر  المشرع يدرجها لم التي الإجباري التقاعد على

 لآجال الطعن رابعا: 
ذا بعد أن كانت الآجال المحددة قانونا، وه لقد تم رفع من المدة المقررة لتقديم الموظف طعنه للجنة الطعن المدتصة في

مع أن هذه المادة يعاب عليها أنها أثارت  10-84من المرسوم 3 24يوما حسب المادة 15سابقا محددة بـــــــ: 
في  ةالمؤرخ 20غموض، لأنها لم تحدد بداية احتساب الأج  التظلم ولكن نلاحظ أن ما جا. في تعليمة رقم 

 ".... وإمكانية إخطار رئيس لجنة الطعن المختصةا إغفال من قب  المشرع بنصها على تدارك هذ 1984جوان 26

                                                             

بخصوص الطبيعة القانونية للآراء لجان الطعن  "2001/  06/ 11ملويا، التعليق على قرار مجلس الدولة المؤرخ في  لحسن بن شيخ آث 1
 .17، ص1، م.ج: دراسات القانونية، ع:الولائية في المادة الوظيف العموم 

 .  39، ص2019، مذكرة ماستر، جامعة مسيلة، شاراة والطعن في نطاق الوظيفة العموميةالهيئات المكمال زروقي، 2
يوما في حالة القرارات التأديبية التالية  15"يمكن للإدارة أو المعنيين أنفسهم أن يلجؤوا إلى لجان الطعن خلال  :10-84من المرسوم  24نص المادة  3

 فقط:
 التنزي  في الرتبة أو الدرجة، -
 لإحالة على التقاعد الإجباري،ا -
 التسريح مع بقا. حقوق المعاش، -
 التسريح مع إلغا. حقوق المعاش."-
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ررة ، يفهم من هذه التعليمة انه يشرع في احتساب المدة المقيوما من تاريخ تبليغ المقرر..." 15 زفي أجل لا يتجاو 
فلقد أطال فيه المشرع  03-06للأمر ابتدا. من يوم إعلام المعني بالمقرر المتدذ ضده من قب  السلطة المدتصة، أما 

من فترة زمنية الممنوحة لطاعن مح  العقوبة كأحد ضمانات إجرائية منحت لصالحه، نص صراحة على هذا مثديد 
يوما( كحد أقصى من بداية تبليغ بالقرار صادر عن جهة 30، حيث أنه اشترط الآج  شهرا واحد )175المادة 

 الطعن مقبولا شكلا. ممارسة لسلطة التأديب، لكي يصبح 

 لجان الطعن وأثارها نخامسا: الطبيعة القانونية لما يصدر ع  
 حد على لتأديبيةا العقوبة القرار أصدرت التي ،والإدارة الموظف من لك  الاستشارية، آرا. الولائية الطعن لجنة تصدر
 تصدر أن الطعن لجان ىعل يتعين: أنه على 25 المادة نصت حيث 10-84 المرسوم أكده ما وهذا ،1سوا.

 راءالآ إبطال قصد وذل  إلينا القضية رفع تاريخ من ابتداء أشنر،( 03)ثلاثة أقصاه أجل في اتابة  قراراتها
ي ه الطعن لجان مما يتضح من هذه المادة انه في حقيقة 2".تعديلنا أو أثباتها أو اللجان تصدرها التي فينا المتنازع
 تأديب وكذاال لجنة عن الصادرة الآرا. بإبطال لها المشرعّ وسمح إجباري طابع اتذ آرا.ها لكن استشارية، هيئات

 3ه،طبقا للمادة أعلا وهذا الإدارية القرارات مرتبة لها تكون ملزمة توصيات وهي الإدارة، إلى إصدار توصيات
طعن المقدم إليها، لنستشف أيضا من أن المشرع الوظيفي، أعطى وصف لما ينبلق عن لجان الطعن حين فصلها في ا

ن " وليس برآي، وما يلاحظ كذلك أ قرار" أي أعطاه اسم " قراراتها.... تصدر ...أن بانها تصدر قرارات بقوله"
ة ما بينت صف إن المادةلجان الأخرى، يمكن القول  فعلى محتوى ما يصدر من طر  ةمصطلح الآرا. ذكر للإشار 

ا. ما يصدر عن هذه الأخيرة، بملابة قرارات إدارية وليست آر  رأيناب نعتب حس اتصدره لجان الطعن، وهذا ما جعلن
حد  وظفين علىوالماستشارية، وهو ما يفهم منه أن قرارتها ليست مجرد راي ب  هي ملزمة في مواجهة الجميع، الإدارة 

 سوا.. 
الطعن مجرد رأي، قرار لجنة  033232تحت رقم  2003فيفري  25لكن مجلس الدولة اعتب في حكمه المؤرخ في 

التي تعتب أيضا  ،من نفس المرسوم 10بالتالي لا يشك  قرار إداريا قابلا للطعن فيه، معتمد في ذلك على المادة 

                                                             

 .43، ص2013-2012، مذكرة ماستر، تخصص قانون إداري، بجامعة بسكرة، الطعن في تأديب الموظف العامعاشور عفاف ديديش،  1
 .92، صسابق مرجع ،10-84 من المرسوم رقم 25المادة : 2
 .18، صمرجع سابقلحسن بن شيخ آث ملويا،    3
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إن هذا الاجتهاد القضائي لمجلس الدولة في هذه القضية  1ت التي يكون راي اللجنة إلزاميا،التسريح من بين الحالا
من المرسوم نفسه، في منحها صلاحيات رقابية لجان الطعن، بمعنى أخرى  25يتعارض مع ما نصت عليه المادة 

ا السلطة عن لجان المتساوية الأعضا. والإدارة التي له ةتصبح الجهة الاستئناف لما يصادق عليه من قرارات تأديبي
خال تعديلات عليها إدالتعيين ضد الموظف، والتي تتمل  في سلطة المدولة لها، بإعادة النظر في إلغا. القرارات أو 

 أو إثبات وتأييد القرارات المطعون فيها. 

 المطلب الثاني: منازعات الوظيفة العمومية حول العقوبات التأديبية
فإن السلطة التأديبية مثلك أجاع  يعد إخلال الموظف بواجب من واجبات الوظيفة هدرا لكرامة هذه الوظيفة وسمعتها

الواجبات الوظيفية، وتتمل  هذه الطرق في أن  تفتضيه ول له نفسه الانحراف عماالطرق تواجه به الموظف الذي تس
التأديبي الضمانة الفعالة لاحترام الموظف لواجباته الوظيفية، والذي يمل   يعاقب أو يجازى تأديبيا، إذ يعد النظام

 الفعالية سة سلطة التأديب لتحقيقوالأحكام والقواعد القانونية والإجرائية المتعلقة بعمليات ممار  مجموعة المبادئ
في مواجهة  عام ال بها الموظفيحمي ليات وضع آالمشرع  كان من الواجب علىلذلك   ،في الوظيفة العمومية والكفا.ة

العقوبات  مسلطة عليه، ومنه سيتم دارسة أنواع  الإجرا.ات التأديبية سلطة الرئاسية من أي تعسف في استعم  هذال
 الأول و أما الفرع اللاني خصصناه توضيح الضمانات المقرة له. و درجتها في الفرع

 والسلطة المختصة بها  العقوبات التأديبية أنواع الفرع الأول:
ى ا علأنه قام بترتيبها وتحديده المشرع الجزائري نهج بقية تشريعات الدول الأخرى فلم يعرف العقوبة التأديبية غير اتبع

منطقي  تاركا للسلطة المدتصة بالتأديب عامة والفص   بأشدها وهذا أمر وانتهىخفها سبي  الحصر ،حيث أنه بدا بإ
 أي عقوبة من العقوبات التي تراها مناسبة للدطأ المرتكب من قب  الموظف العام التأديبي خاصة الحرية في توقيع

الحرية ترد عليها قيود سيتم  هذهوتفسير هذه الحرية بأنها سلطة تقديرية واسعة تتمتع بها الإدارة ،مع ملاحظة أن .
أنه  التطرق إليها في مكانها المناسب ومما يتبين أن المشرع قام بتحديد العقوبات التأديبية على سبي  الحصر، غير

فإنه قد قسم العقوبات  ،133-66 قسمها إلى درجات فبالنسبة لقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية القديم رقم
          إلى ثلاثة درجات ،بينما القانون الجديد الأمر رقم فإنه قسمها85-59 جتين بينما المرسوم التأديبية إلى در 

الموظفين العامين فإنه قد قسم العقوبات إلى أربعة درجات يمكن أن يعاقب  وهو المطبق حاليا على شريحة 06-03
 . ارتكبتالعامين ،وهذا تبعا لخطورة الأخطا. التأديبية التي  بها الموظفين
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 المترتبة عننا  والأثار العقوبات التأديبية أنواع :أولا
فيه العقوبات  صنف 1 03-06 من الأمر163ع الجزائري ليضع تقسيما جديدا طبقا لأحكام المادة عاد المشر 

 وجسامتها هي كالآتي الموظف،التأديبية إلى أربع درجات حسب الأخطا. المرتكبة من 
 لىالعقوبات من الدرجة الأو 

 :يلي كما06-03من الأمر 163تشم  العقوبات من الدرجة الأولى وحسب الفقرة الأولى من المادة 
 .التنبيه -
 .الكتابيالإنذار  -
 التوبيخ -

منه إخطار  دفالهوليس لها أثر مالي  كما يلاحظ فهي عقوبات معنوية بحلة، فالتنبيه هو مجرد عقوبة أدبية،
 .في المستقب  اجتنابهالزوم  إلى نظره ويلفتبكتاب تذكر فيه المدالفة 

توجيه  تتمل  فيو ليس لهما أثر مالي،  واللوم معاأيضا  مجرد عقوبة أدبية تحم  معنى التنبيه  والكتابي: هأما الإنذار 
كما يجب أن يراعى في  2 ،المدالفة أو تكرارها استمرارالموظف فيه يفرض عقوبات أشد في حال  إلى كتابيإنذار  
 المجرحة.خلوه من التجريح بالألفاظ  الإنذار

للمشر ع من هذا النوع من  والهدف الرئيسيتوجهه السلطة التأديبية للموظف  أما التوبيخ فهو عبارة عن لوم
 .وضمان السير الحسن للمرافق العامة وأدا. الموظفسلوك  العقوبات هو تقويم

 العقوبات من الدرجة الثانية 
 قائمة التأهي : في التوقيف عن العم ، الشطب من163اللانية طبقا  لأحكام المادة  كما تحدد عقوبات من الدرجة

الموظف من ممارسة  نعهو م فالتوقيف تعتب هذه العقوبات عقوبات مالية مثس الموظف العام في وضعيته المالية،
 .التوقيفوظيفته جبا بصفة مؤقتة يحرم فيها من أجره طوال مدة 

عدم تسجي  و  ، يترتب عنها حرمان الموظف من الترقية بعنوان السنة المالية،التأهي و  لترقيةا أما الشطب من قائمة 
 الموظف في جدول يحرمه من الحصول على ترقية مشروعة كان يأم  في الحصول عليها خلال صلاحية الجدول

                                                             

 .مرجع سابق، 03-06الأمر من 163المادة  -1 
 .89، ص1991-1992 ، منشورات جامعة دمشق، سوريا،02، ج:مبادئ القانون الإدار عبد الله طلبة، -  2
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 .1اللاحقة ول بحقه في التسجي  على الجدا احتفاظه مع السنوي، 
  الثالثة العقوبات من الدرجة

الدرجة الثالثة:  تصنف العقوبات التأديبية من".......على ما  06-03 من الأمر رقم 03 /163نصت المادة 
 "الإجبار  النقل درجتين إلىالتنزيل من درجة  08ثمانية أيام   إلى 04 أيامالتوقيف عن العمل لمدة أربع 

النقص الفوري  عنه درجتين يترتب إلىا أن التنزي  من درجة يتبين لن هذه المادة في فقرة اللاللة، استعراضمن خلال 
سي في حكم لمجلس الفرن للدرجة القديمة بواسطة الأقدمية .في حين أن القضا. استعادتهغاية  إلىفي مرتب الموظف 

أو أكلر حسب خطورة الخطأ  قضى بأن التدفيض يمكن أن يمس درجة واحدة 1972جانفي  28الدولة بتاريخ 
 2.عليه المعاقب

من مكان  نق  الموظف إلى"سعيد مقدم " هو الإجرا. التأديبي، الذي يؤدي  أما النق  الإجباري وحسب الأستاذ
ينبغي الخلط بينه  لا وهذا الإجرا. أخرى، إلىكما قد يكون هذا النق  نوعي أي من وظيفته   مكان آخر، إلىعمله 

 .العامةالمصلحة  إطار مهامه لتحقيق تأديبية، فياب لأسب اتخاذهوبين النق  لفائدة المصلحة الذي يمكن 
  العقوبات من الدرجة الرابعة

 إلىالتنزيل  "ما يلي على 06-03رقم من الأمر 04من الفقرة 163تتمل  عقوبات الدرجة الرابعة بحكم المادة 
 "الرتبة السفلى مباشرة، التسريح

الفقرة اللاللة  ة فيحظ أن المشر ع نص على عقوبة التنزي  في الرتبما يلا الرتبة السفلى مباشرة، التسريح، إلىالتنزي  -
الذي يمكن أن يلاحظ  الاختلاف من هذه المادة و أكد عليها في الفقرة الرابعة من نفس المادة المذكورة أعلاه إلا أن

ي في التنزي  المذكور في ع الجزائر أن المشر  06-03من الأمر رقم 163الفقرة اللاللة و الرابعة من المادة  استقرا.من 
تطبق ف في رتبة أدنى مباشرة من الرتبة التي كان ينتمي إليها، لرتبة الفقرة الرابعة ،كان قاسيا ،كما أن تنزي  الموظف

 هذه العقوبة يفترض وجود مل  هذه وفي الواقع فغن التدفيض لا يمكن أن يترتب عن الإقصا. من السلك الذي
 
 

                                                             

 .437، صمرجع سابقسعيد مقدم،  - 1
 .438، صمرجع نفسهسعيد مقدم، -2 
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 1.يتبعه الموظف 
تم تقديرها نتيجة  في الحصول أو التمتع بالمنحة إذا ما وتوقيف الحقهتسريح: وهو إجرا. يترتب عنه فقد صفة أما ال-

 .2 الوظيفة مقاب  مبلغ مالي من الاستقالةأموال خاصة أو عمومية متعلقة بالخدمة أو  اختلا لتحوي  أو 
من الأمر 184التسريح أو العزل في نص المادة ع الجزائري قد أفرط في آثار يرى الأستاذ: سعيد مقدم أن المشر و 
 05رقم  وطبقا للمنشور 3،عندما منع الموظف مح  العقوبة ،التوظيف من جديد في الوظيفة العمومية03-06

للموظف الذي خضع لعقوبة تسريح أن  قلا يح 2004فباير،10الصادر عن المديرية العامة للوظيفة العامة بتاريخ 
 4.ف العامةيلتحق مجددا بالوظائ

  لسلطة المختصة بالتأديب في التشريع الجزائر ا ثانيا:
 المتبع في الجزائري ، لذا جاد أن المشرع الجزائري لم يأخذ في إطار التأديب بالنظام الإداريالنظام الرئاسي هو النظام 

أو المرسوم  133-66 مرالأ. في بما يعرف بالنظام الشبه القضائي ، سوا انتهجالقضائي ، و إنما لا و  الإداري
، و يتجلى هذا النظام بتدوي  للسلطة الرئاسية سلطة توقيع  03-06 الأمرو حتى في  59-85التنفيذي رقم 

 المسائ  منها إلى ما يسمى بالمجالس التأديبية ، المدتصة بالنظر في الأخربعض العقوبات التأديبية ، و إحالة البعض 
 المرسوم التنفيذي رقم من  125ا مسألة التأديب ، و هذا حسب ما أقرته المادة الخاصة بالموظفين و التي من بينه

 5 .، أن السلطة التأديبية هي نفسها السلطة الرئاسية 85-59
 انتهجتالجزائرية  الإدارةجاد أن  بالتأديب، لذلكيتضمن قانون مستق  مختص  إلىأن المشرع الجزائري  ونخص بالذكر
 الجزا.  كذا توقيعو  دلة،الأ والتحري عنبحق تحريك الدعوى التأديبية  الإدارة انفرادبه  قصدوالذي يالنظام الرئاسي 

                                                             
ديد عيجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم ينص على الإحالة على التقاعد الإجباري كإجرا. تأديبي حين تنص على ذلك ولأسباب موضوعية، ال 1
الموظف واعتبارا لجسامة هذه العقوبة فالمشرع يشترط مراعاة عند توقيعها توفر المعني على شروط النصوص المماثلة، وهو إجرا. يتضمن فقد صفة  من

سنة خدمة صالحة للقاعد مع قابلية التمتع بمنحة التقاعد لاحقا ، )عند الإقصا. إلى غاية توفر 15التقاعد، بمعنى أنه عم  على الأق  لمدة  الإحالة على
 شروط السن اللازمة

 .438ص  ،مرجع سابققدم، سعيد م 2 
 .438ص  ،نفس المرجعسعيد مقدم،  3 
 .168، صمرجع سابقعمار بوضياف،  4 
 .11، ص1996، الجزائر، د.م.ج، النظام التأديبي للموظف العموم  في الجزائرسعيد بوشعير، 5 
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فمن خلال ما سبق سنحاول  1 ،استشارتهاهيئة بتقديم  إلىالسماح  وذلك بدون المذنب،التأديبي على الموظف 
أيضا ة،واللاني الأولىتوضيح السلطة المدتصة بالتأديب في ك  من العقوبات من الدرجة  لعقوبات من الدرجة ا وأي  

 .حسب المشرع الجزائري والرابعة،اللاللة 
 :والثانيةالسلطة المختصة بالتأديب في العقوبات من الدرجة الأولى -1

الأولى و اللانية ، و لم  العقوبات التأديبية من الدرجة تسليط اختصاصلقد منح المشرع الجزائري للسلطة الرئاسية 
و قد حددها المشرع بسلطة التعيين ، و يرجع  ، ىهيئة أو التقيد برأي أي جهة أخر  أي استشارةيلزمها بضرورة 

 2 :العقوبات دوافع مختلفة و المتمللة في سبب تخوي  السلطة الرئاسية لمل  هذه
 .أن المسؤول المباشر يكون أكلر دراية من غيره لتقدير سلوك الموظف المرتكب للدطأ -
 .المسيرة نحو المصلحة باعتبارهاالنظام في المؤسسة  هذه السلطة تحقق -
 .ترك سلطة التأديب للمسؤول المباشر يمكن من سرعة التحرك دون تبديد الوقت -

التعيين و الترقية  مثكن السلطة من التحكم في مستددميها و تسيير نظام الإدارة ، كما منح المشرع صلاحية
مشاركة اللجنة المتساوية الأعضا. في سلطة  كان بنص صريح ، بإمكانية  للمسؤول المباشر دون جهة أخرى إلا إذا
 .المدتصة التعيين لضمان الموضوعية في قرارات الهيئة

 والرابعةالمختصة بالتأديب في العقوبات من الدرجة الثالثة  السلطة-2
جنة المتساوية الأعضا. المنعقدة  لل التأديب اختصاصفقد جع  المشرع الجزائري  العقوبات،نظرا لخطورة هذا النوع من 

 الاقتراح،على  لها إلا الموافقة وللجنة ليس العقوبة، اقتراح السلطة الرئاسية سوى حق امتلاككمجلس تأديبي دون 
 .تراها مناسبة للذنب أو الخطأ المقترف من طرف الموظف العقوبة التي وتقوم بتسليط

ت تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين العقوبا..." على التي نصت  06-03الأمر من 165ث جاد المادة يبح
التأديبية من الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مبرر، بعد أخد الرأ  الملزم من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء 

سة المختصة، المجتمعة امجلس تأديبي، والتي يجب أن تبتّ في القضيـة المطروحة علينـا في أجل لا يتعدى خم
 3."( يوما ابتداء من تاريـخ إخطارها45وأربعين )
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 .13ص مرجع سابق،محمد أنس قاسم،  -2 
 .سابق مرجع، 03-06من الأمر ،516المادة  -3 



 الثاني: مسار منازعات الوظيفة العموميةالفصل    
 
 

70 
 

بوجود قواعد  إلا تتحقق لاوالتي  ،في الدولة الإداريةختصاصات داخ  الجهات الاعلى توزيع  الإدارييقوم التنظيم 
ا بهفالسلطة هي القدرة القانونية التي يتمتع  ،داري وتقسيم المهاملاقانونية توزع السلطات وجدت لتنظيم العم  ا
اختصاصاتها  نومن ثمة يجوز للسلطة التأديبية أن تتنازل ع ،والإشرافالفرد أو الهيئة مثنح صاحبها الحق في التوجيه 

رع الجزائري و فإذا كان المش، مل  هذا التنازل أو التفويض زفيه غيرها بغير نص قانوني صريح يجي1 أو أن تفوض
لكي تردع به  الإدارةد فعال في ي ي وح قو لاقد اعتب سلطة التأديب س الوظيفياقتدا. بغيره من المشرعين في المجال 
مل  هذه السلطة  للإدارةإن منح القانون   2،جانبهم أثنا. أدا. واجباتهم الوظيفية  الموظفين عند حدوث تقصير من 

رى حرص على أن أخ للمرفق العام، فإن من ناحية الأمل الخطيرة و المتعلقة بأمور الموظفين لكي تقوم بها لسير 
 وظفاية المقيدة بضوابط من شأنها حمتكون ممارسة هذا الحق وفقا لضوابط، فالسلطة المدتصة عند ممارسة التأديب م

لقد اعتنى المشرع بتحديد السلطة التأديبية التي تقوم بمهمة إصدار القرار التأديبية لتصبح حكر عليها  .من تعسفها
يع ف قوانيـن الدول فيما يتعلق بالجهة المدتصة بتوقلاغيرها، على الرغم من اختتلك المهمة دون  وكذا لمباشرة

 ،وهذا التأديبي مةالأنظ وبالتالي اختلافف قد يكون جوهريا وقد يقتصر على مجرد الجزئيات لاالعقوبات وهو اخت
ة التي توقع على الموظف بيختصاص التأديبي حسب سلم العقوبات التأديالانفس ما أنتهجه المشرع الجزائري في إسناد 

إلى السلطة الرئاسية وحدها بمشاركة هيئات أخرى أسندت لها المهام إصدار القرار التأديبي، إن ما أكلر ما يميز نظام 
  .قوام وجوهر التأديب والذي يعتبالتأديب هو طابع السلطة 

بإصدار قرار قصد توقيع  و ذلك المدطئ و قد منح المشرع الجزائري بدوره حق تسليط الجزا. التأديبي على الموظف
 ،المطابقة للدطأ التأديبالتأديبي حتى إصدار العقوبة  الجزا. التأديبي ، و يمر بعدة مراح  تتبع منذ ارتكاب الخطأ

تأديب الموظف العام المرتكب لخطأ  وهكذا يتضح جليا مما سبق أنه وفي النظام القانوني الوظيفي الجزائري وفي مجال
 :الـتأديبي المتضمن تأديب الموظف العام يصدر أثنا. ممارسته للوظيفة أو بمناسبتها فإن القرار تأديبي
مقدما في عقوبات  من السلطة الإدارية الرئاسية التأديبية من دون استشارة أو أخذ رأي المجلس التأديبي :أولا

3 مباشرة على موظفها المدطئ تأديبيا  د ذاتهاالدرجة الأولى واللانية، وتقوم بتوقيع هذا القرار التأديبي هي في ح

 .السالف الذكر 06-03من الأمر 165وهو ما نصت عليه المادة 
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الدرجة اللاللة والرابعة  من السلطة الإدارية الرئاسية التأديبية بعد أخذ رأي المجلس التأديبي مقدما في عقوبات :ثانيا
قب  توقيعها للعقوبة التأديبية من الدرجة اللاللة  أن تأخذ به إجبارياإلزاميا وإجباريا، وهي ملزمة برأيه ويجب عليها 
 1 .السالف الذكر03-06الفقرة اللانية من الأمر165المادة  والرابعة هي في حد ذاتها وهو ما نصت عليه

 ضمانات الموظف في مواجنة القرارات التأديبيةالفرع الثاني: 
  دول لها حق إصدار العقوبات التأديبية، تبقى مقيدة وليست مطلقة، بإن سلطة توقيع الجزا. من طرف السلطة الم

تحكمها قواعد القانونية منصوص عليها في التشريع الوظيفي، والتي كان الهدف منها ضمان عدم التعسف الإدارة 
ه، ويمكن قفي ممارسة هذا الاختصاص )شبه قضائي(، وتوفير حماية أكلر للموظف العام، ومثكينه من الدفاع عن حقو 

 الجزا. بضوابط لمتصلةا وكذا الضمانات التأديبية العقوبة وأثنا. وبعد توقيع قب  المقررة الضمانات إجمالها في مختلف
 التأديبي.

 الضمانات المقررة لحماية الموظف العام خلال مرحلة الإحالة والمثول أمام مجلس التأديب: أولا 
 من كينهومث إليه المنسوبة بجملة الأخطا. المذنب الموظف إحاطة ةضرور  تستوجب والعدالة الإنصاف قواعد إن

 من إجرا. يبأ القيام قب  وذلك نظره وجهة حسب تقديم دفاعه من يتمكن حتى التأديبي، ملفه على الاطلاع
 2الإداري. التحقيق إجرا.ات

كذا   1996،3عدي  دستور دستوري، وهو ما تكرسه في ت أإن البحث في أسا  الضمانات يعد محاولة لتأصي  مبد
تجد أساسها القانوني أيضا في المبادئ العامة للقانون كمبدأ سيادة القانون ومبدأ المساواة بين الأفراد، وعلاوة على 

 ذلك ما نص عليه المشرع الجزائري من ضمانات قانونية في:
 .133-66من الأمر  57نص المادة  -
 .59-85من المرسوم  129نص المادة  -
  03.4-06من الأمر  167خلال أحكام المادة  وحاليا من -

 

                                                             

 . ، مرجع سابق 03-06من الأمر ،165المادة  -1 
اري وإدارة ، رسالة ماجيستر، تخصص قانون إدل التشريع الجزائر الضمانات المقررة للموظف العام خلال المساءلة التأديبية في ظحياة عمراوي،  2

 . 58، ص2012-2011عامة، جامعة باتنة،
 .6919من دستور  51إلى غاية المادة  22المادة  3
 . 352ص، مرجع سابق فاروق خلف، 4
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 إعلان الموظف بالخطأ التأديبي المنسوب إليه .1
 على تريد تسليطها لتيا العقوبة عن التأديبي بإخطار المجلس التأديب، حق لها التي السلطة الجزائري المشرع لقد ألزم
 كما  معها، أيالر  تطابق الموافقة أي على لالحصو  يجب الرابعة أو اللاللة الدرجة من وإذا كانت المدتص، الموظف
 أن تأديبي لإجراء تعرض الذ  للموظف يحق" نصها 167المادة  1له، المنسوبة بالأفعال الموظف بإخطار ألزمها
 من ابتداء يوما( 15) عشر خمسة أجل في التأديبي ملفه اامل  على يطلع وأن إليه المنسوبة بالأخطاء يبلغ

  ."يةالتأديـب الدعوى تحري 
 حق الموظف العام في الاطلاع على ملفه التأديبي .2

يعتب حق الاطلاع على ملف التأديبي في نظر الفقه، بملابة ترجمة تشريعية للمبدأ العام لاحترام حقوق الدفاع الذي 
 ي خطير دون الاستماع مسبقا للشدص الذي يمكن لهذا القرار إندبموجبه لا يجوز الإدارة إن تتدذ أي قرار فر 
إن حق الاطلاع على الملف التأديبي، حقا أساسيا للموظف المحال  2يلحق به الأذى في مصالحه المعنوية والمادية،

 3على المجلس التأديبي، وذلك بتمكينه من الاطلاع على ملفه التأديبي فور الشروع في إجرا.ات الدعوى التأديبية.
الملف يحتوي على   هـذاو قيق تأديبي ينتهي بإعداد ملف لـه، هنا ملف الدعوى التأديبية، فك  تح والمقصود بالملف

ف على ملف متسلسلة. وإطلاع الموظ ومرتبـة بأرقـامبه مقسـمة  والمستندات المتعلقةك  أوراق التحقيق والبيانات 
 للاستعداد ةئلإحاطته بالتهمة المسندة إليه وبأدلتها توط التحقيق أو أوراق الدعوى المقامة ضده يعتب رافضـا أساسـا

  .4للدفاع عن نفسه
 وجوب تعلي  السلطة الإدارية الرئاسية لتقريرها المحال إلى مجلس التأديب .3

  العقاب وتوقيع للمسا.لة رةوالمب  الوقائع الموجبة بيان على اشتماله وهو "ضرورة الإداري القرار تعرف في الفقه بتسبيب

                                                             
 . 177ص مرجع سابق،محمد الأحسن،  1
 .454، صمرجع سابقسعيد مقدم،  2

3 - AMARA MOHAMED، L'administration de ressources humaines des administration 
Publiques، é - université de Constantine، imprimerie، En-nakhla، Alger، s-d، p 119. 

 .51، ص0320، دار الكتاب الحديث، القاهرة، ضمانات التأديب في التحقيق الإدار  والمحاامة التأديبيةعبد العزيز عبد المنعم خليفة،  4
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03-من الأمر 165نصت المادة  1،"إبهام أو خل  التأديبي، دون القرار عليها بني التي الأسباب أي التأديبي،
  من لـتــأديـبـيـةا الـعـقـوبـات مـبــرر بـقـرار ينصـلاحـــيــات الـتــعـيـ لـــنـــا الـــتي الـــســـلـــطـــة تـــتـــخـــذسالف الذكر" 06

 .المعي  اـتـابـية من  ـاتتـوضـيـح عـلى حـصـولـنـا والـثـانـيـة بـعـد الـدرجـة الأولى
 لـــثــالــثـــةا الــدرجــة مـن الــتـــأديــبــيــة الـــتــــعـــيـــين الــعــقـــوبــات صلاحــــيـــات لــــنـــا الـــتي الــــســـلـــطــــة تــــتـــخـــذ

المقررة لحماية  ية لقرارتها بملابة ضمان من ضماناتبحيث يعتب تعلي  السلطة الرئاس والــرابــعــة بـقـرار مـبـرر......."
 2الموظف العام المدطئ تأديبيا أو المنسوب إليه ذلك.

 ضمانات الاستجواب  .4
 الإجرا.ات إجرا. من وهو الإدارة حسب اتهام بها قام قد الموظف أن يفترض والأفعال التي الوقائع مناقشة تعني

  3دفاعه. أوجه ديدتح أج  بينة من ويكون على إليه المنسوبة بالأفعال الموظف يعلم حتى وذلك الضرورية، التحقيق
وعلى الرغم من ذلك نرى المشرع الوظيفي الجزائري، لم يورد لها نص صريحا سوا. في جميع النصوص القانونية السابقة 

 إجرا.ات التأديب،(، كإجرا. ضمن 03-06الأمر )( وحتى حاليا 59-85أو المرسوم التنفيذي  133-66)الامر:
إن الاستجواب في حقيقة وسيلة الإثبات وسيلة دفاع في نفس الوقت، من هنا كانت خطورته ودقته إذا تجب الموازنة 

    4بين الاعتبارين.
 ضمان حق الدفاع  .5

دصي شإن ضمانة حق الدفع، قد تبنها المشرع الجزائري كوسيلة تكف  ممارسة هذا الحق، والمتمللة في جواز الحضور ال
للموظف المعني لتقديم ملاحظات شفوية، وكذلك تقديم ملاحظات أو توضيحات كتابية، وإمكانية إحضار شهود 

 169/2النفي للإدلا. بشهادتهم، فضلا على حقه في الاستعانة بمدافع مخول أو موظف يختاره بنفسه حسب المادة 

                                                             
 الضمانات التأديبية للموظف العام محمد سلطان الكعبي، 1

.ac.ae/public_law_theses/5/?utm_source=scholarworks.uaeu.ac.ae%2Fhttps://scholarworks.uaeu
public_law_theses%2F5&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages  

 11.03على الساعة:  08/05/2020تاريخ الاطلاع :
 .364، صمرجع سابقخلف فاروق،  2
 .177، صمرجع سابقمحمد الأحسن،  3
 .366، صابقمرجع سخلف فاروق،  4

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/public_law_theses/5/?utm_source=scholarworks.uaeu.ac.ae%2Fpublic_law_theses%2F5&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/public_law_theses/5/?utm_source=scholarworks.uaeu.ac.ae%2Fpublic_law_theses%2F5&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages
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دافع من تقديم  ومثكين الم للموظف المنسوبة التهم في تحقيق إجرا. ضرورة الدفاع حق كما يقتضي1من نفس الأمر، 
  2ك  ما بنفي عليه التهم المنسوبة له.

 ثانيا: الضمانات المقررة لحماية الموظف العام خلال مرحلة التحقيق 
 المذنب الموظف لىإ المنسوبة حقيقة المدالفة عن للكشف والضرورية الجوهرية الإجرا.ات من التحقيق إلى الإحالة تعد
لم يورد المشرع الجزائري تعريفا للتحقيق في تشريعات القانون الوظيفي، 3له، المناسبة التأديبية الجزا.ات توقيع ثم نوم

المؤرخ في 4 152-66من المرسوم رقم  03وإنما نص عليه في دون تعريف من خلال نص المادة 
اذا لم يكف  يأمر بإجراء التحقيق يسوغ لمجلس التأديب أن "المتعلق بالإجرا. التأديبي بنصها 02/06/1966
وحسنا فع   ، ة للمعي  أو الظروف التي ارتكب فينا هذه الأفعال"ضاحات الواردة على الأفعال المعزز بالإي

  5المشرع الجزائري إذ أن الخوض في التعريفات من شان الفقه.
ذلك بمجال  ئ تأديبيا أو المنسوب إليهيمكن اعتبار التحقيق ضمان من الضمانات المقررة لحماية الموظف العام المدط

التأديب في كونه يرمي إلى الوقوف على حقيقة الوقائع المنسوبة إلى الموظف أو التي يكون قد ارتكبها وعلى الظروف 
ف المدطئ تأديبيا وبالتالي الموظ إلىالبحث عن الأدلة التي تفيد نسبة الوقائع  إلىالتي مثت فيها، كما يهدف التحقيق 

 6ه ضمانا بالحماية وعدم تجاوز سلطة التأديب لصلاحيتها ضده.تعطي

 أديب  الاستشار  الإلزام  لمجلس التوظف العام خلال مرحلة الأخذ بالرأثالثا: الضمانات المقررة لحماية الم
ية في بعض مباعتبار المجلس التأديب هيئة من هيئات المشاركة في تسيير الحياة المهنية للموظفين، فان استشارتها إلزا

 الحالات التي نص عليها القانون  
 التأديب لمجلس الإلزامي الاستشاري بالراي الأخذ .1

 لا يمكن للسلطة الإدارية المدتصة، اتخاذ العقوبات التأديبية من الدرجة اللاللة والرابعة، إلا بقرار مبر وبعد اخذ الراي

                                                             
 .96، صمرجع سابقمباركة بدري،  1
  .35، صمرجع سابقسعاد بن عبد الله،  2
 . 82، صمرجع سابقحياة عوامري،  3
 .يتعلق بالإجراء التأديبي، 579، ص 1966يونيو  08، المؤرخة في 46، ج.ر، ع:1966يونيو  02ممضي في  152-66 المرسوم رقم 4
 .376، صمرجع سابقخلف فاروق،  5
 .377، صنفس مرجعخلف فاروق،  6
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 1معة "كمجلس التأديبي".الملزم من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضا.، المجت 
 وجوب تعلي  مجلس التأديب لرأيه .2

 لسابقة لتوقيعا سوا. الأخرى بالضمانات التأديب ضمانات من كضمان  التأديبي يرتبط تعلي  أي تسبيب القرار
ت وجه التي ن المدالفةبأ التحقق من الموظف مثكن في للأولى بالنسبة الارتباط هذا ويتمل  لها، اللاحقة أو العقوبة

 القرار تسبيب أن إذ ،نفسه عن من الدفاع المتهم الموظف مثكين وكذلك عليها، معاقبته مثت التي هي متهاالا في له
 2القرار. في ينازعها والأسباب التي الوقائع معرفة من بتمكينه الدفاع مهمة يسه  التأديبي،

د  يبالتأديبي، على انه " بالإجرا. المتعلق02/06/1966 في المؤرخ 152-66من المرسوم  04لقد نصت المادة 
ا مجلس التأديب رايا معللا في العقوبة التي يراها مثبتة للأفعال المنسوبة للمعنى ويحيل هذا الرا  للسلطة التي له

حيث اشترط القانون على مجلس التأديب بعد إصداره لرايه الإلزامي الإجباري في عقوبات الحق في التأديب"، 
الرابعة، وإن يكون رايه ذلك معللا لأسباب اقتراح العقوبة التأديبية و الأسا  القانوني المعتمد في  الدرجة اللاللة و

بنصها  15/07/2006المؤرخ في   03-06من الأمر  170ذلك، و هو ما نصت عليه أيضا أحكام المادة 
 قرارات تكون أن مغلقة ،يجب جلسات في تأديبي، امجلس  المجتمعة الأعضاء المتساوية الإدارية اللجنة تتداول"

 3".مبررة التأديبي المجلس
 وجوب دراسة القضية التأديبية خلال المدة المقررة قانونا .3
 تاريخ من إبتدا.ا يوما45وأربعون  خمسة يتعدى لا ظرف في عليه المعروضة القضية في الفص  التأديبي مجلس على

بالمقاب     5التأديبية، القضية إجرا.ات في فور الشروع التأديبي ملفه على الاطلاع الموظف ، ومن حق4إخطارها
على إلزامية البث في القضية المطروحة أمامه في هذه الآجال  إلا انتهى  03-06 رقم الأمر من166  المادة نصت

 صلاحيات لها التي السلطة من مبرر بتقرير التأديبي، المجلس يخطر أن يجب:" حق متابعة الموظف المدطئ 
 إلى المنسوب الخطأ الخطأ، يسقط معاينة تاريخ من ابتداء يوما( 45) وأربعيـن خمسة يتعدى لا أجل في التعيين،
 .المنسوب للموظف يعني سقوط الخطأ الأج  هذا فانقضا." .الأجل هذا بانقضاء الموظف

                                                             
 .463، ، مرجع سابقسعيد مقدم 1
 .214،مرجع سابق محمد الأحسن، 2
 .381، صنفس مرجعخلف فاروق،  3
 . مرجع سابق، 03-06من الأمر  165/2المادة  4
 .138، صمرجع سابق محمد الأحسن، 5
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 مرحلة إصدار القرار التأديبي وتوقيعه  خلال العام الموظف لحماية المقررة رابعا: الضمانات
 وجوب تسبيب القرار التأديبي من طرف السلطة الرئاسية الإدارية .1

 parفي جميع العقوبات التأديبية التي تتدذها السلطة التي لها صلاحية التعيين، يجب أن تصدر في شك  قرار مبر 
décision motivéeدية المؤكدة لتفادي التظلم ، ومن المفيد أن يشير القرار التأديبي للوقائع الماecours r

contentieux . 1 
 رفع حال في القضائية للقرار أو الجهة المصدرة الإدارة أو المعني الموظف سوا. الأطراف ك   والتسبيب هنا يخدم

 الجهة قرار يقع بتسبي ودون التأديبية الضمانات من ضمانة هنا التبير أو التسبيب ويشك  وجوب .أمامها المنازعة
  2.باطلا الإدارية

المشرع الجزائري على وجوب تسبيب القرار التأديبي من طرف السلطة الرئاسية الإدارية من خلال ما نص لقد نص 
، وكذلك ما 126من خلال المادة  59-85وكذا ما نص عليه المرسوم  133-66من الأمر  56عليه في المادة 

 الذكر. السالف 03-06من الأمر  165قرته المادة أ
 بالقرار التأديبي الصادر في حقهوجوب إخطار الموظف العام  .2

فها تلتزم السلطة الإدارية الرئاسية التأديبية مصدرة القرار التأديبي بعد إصدارها لقراراتها التأديبي وقب  توقيعه على موظ
على إبلاغ الموظف  03-06الأمر من 172كما أوجب المشرع في المادة   3العام المدطئ تأديبيا أن تخطره وتعلمه به،

أمام  أيام من تاريخ صدور القرار وذلك ليتسنى له حق الطعن 8تعدى يلا اج   ضده في قب بالقرار الصادرالمعا
إن نشر القرارات التأديبية ضروري، اعتبارا لأثارها على الوضعية الفردية للموظف موضوع  4لجان الطعن المدتصة،

 5العقوبة التأديبية، وبالتالي تجاه الغير.
 مجلس التأديب وقرارات السلطة الإدارية الرئاسية    وجوب تدوين محاضر  .3
 في التكميلي التحقيقو  الشهود وسماع التبليغ حيث من التأديبي المجلس بها يقوم التي السابقة الإجرا.ات اتخاذ بعد 

 الحاضرين، .للأعضا عنها المعب الأصوات بأغلبية التأديبي القرار اتخاذ يتم المداولة وبعد الوقائع كفاية  حالـة عدم

                                                             
 .473، صمرجع سابقسعيد مقدم،  1
 .159، صمرجع سابقعمار بوضياف،  2
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تتمل  أهمية  1،لتعيينا صلاحية لها التي السلطة وإلى للموظف أج  دون ويبلغ بمحضر التأديبي المجلس ويسـج  قرار
ضمان بان الموظف في منأى وفي حماية، من ك  أشكال التزوير أو الزيادة أو النقصان مما يقع من إجرا.ات الهذا 

 2ى لم يرتكبها.تأديبية أو قد يتهم بأخطا. تأديبية أخر 

 جانبنا القضائ  في العمومية الوظيفة منازعات مسار: الثاني المبحث
نازعة وإضفا. الضمانات اللازمة للسير الحسن للم ،أن المشرع الجزائري كان عمله على ترسيخ مبدأ ازدواجية القضا.

وهو ما كان  ،فيها وتحديد الولايةخاصة اهتمامه بتوضيح وتسهي  إجرا.اتها  ،التي قد تعكر صفو حياة الموظف العام
 ،موميةالع لقضا. على منازعات الوظيفةيؤدي إلى إرباك  الموظف العام وضياع حقوقه، فنظرية الاختصاص أو ولاية ا

موضوع شائك  و معقد و لا يمكن ضبط مجاله إلا من خلال تسليط الضو. على عدة عناصر لها التأثير البالغ هو 
ية الهياك  القضائية إلى ضوابط و قواعد للاختصاص إلى القوانين الإجرائية و النصوص التنظيمفي تنظيمه، بداية  من 

ضائي هم في رسم مسار الاختصاص القاالتي تحكم  مجال الوظيفة العمومية ،وعند هذا القدر من العناصر التي تس
قضائية  المطلب الأول: الأجهزة اللهذه  المنازعة، لهذا ارتأينا دراسة هذا المبحث في مطلبين، حيث سنتناول في

المدتصة بالمنازعات الوظيفة العمومية وفي المطلب اللاني:  الإجرا.ات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية في مجال 
 المنازعات الوظيفة العمومية.

 العمومية الوظيفة منازعاتفي  المختصة القضائية الأجنزة: الأول المطلب 
ن اهمة لضمأنها وسيلة م لقضائية من أهم طرق الرقابة الممارسة على أعمال الإدارة العامة جااعة، كماتعتب الرقابة ا

لطات العمومية ونظرا لتزايد تدخ  الس ،الأفراد سيادة وتطبيق فكر دولة القانون ومبدأ الشرعية لحماية حقوق وحريات
لنزاعات الإدارية، الأمر الذي يزيد من احتكام الأفراد في جميع مناحي الحياة العامة وما ينجم عن ذلك من ازدياد ل

للقضا. من أجال الحفاظ على حقوقهم في مواجهة الإدارة، الوضع الذي يجع  القضا. العادي غير قادر على احتوا. 
ـد ـالمشــرع الجزائـــري قـ أن هذا الكم الهائ  من  النزاعات للكلرة عددها من جهة، ولطابعا الخاص من جهة أخرى

ـة، منهـــا القـــانون رقـــم والمكـــر  بموجـــب القـــوانين اللاحقــ1996 تبنـــى نظـــام القضـــا. المـــزدوج مـــن خـــلال دســـتور
 ،ولةالمتعلق بمجلس الد 01-98 القـــانون رقـــمالمتعلــــق بالمحــــاكم الإداريــــة و 1998مــــايو 30 المـــؤرخ فـــي 98-02

                                                             
، جامعة 19/06/2018دفاتر السياسية والقانون، ع: ،الإجراءات التأديبية للموظف العام في القانون الجزائر  غيتاوي عبد القادر، 1

 .61، ص2018،ورقلة
  .385ص مرجع سابق،خلف فاروق، 2
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ـاكم الاختصـــاص الاستشـــاري، فـــإن المحــ الـــــذي يتمتـــــع بالاختصـــــاص القضـــــائي إلـــــى جانـــــب الأخيرا ذخلافـــــا له
اكم ا ما سنتناوله في الفرع الأول المحذوه،القضائي دون الاستشاري  الإداريـــة يقتصـــر دورهـــا علـــى الاختصـــاص

 استئناف.الفرع اللاني مجلس الدولة كقاضي أول درجة وجهة  أما،ارية الإد

 الإدارية المحاام :الأولالفرع 
يرجع اختصاص المحاكم الإدارية إلى الغرف الجهوية والغرف المحلية الموجودة على مستوى المجالس القضائية، بينما 

قدير العليا، والمتمللة في الطعون بالبطلان وتورث مجلس الدولة اختصاص الغرفة الإدارية على مستوى المحكمة 
 1.المشروعية وتفسير القرارات الإدارية الصادرة عن السلطة الإدارية المركزية

 فدلافا لمجلس الدولة الذي يتمتع بالاختصاص القضائي إلى جانب الاختصاص الاستشاري، فإن المحاكم الإدارية
القانونية  الأهليةيقصد به  الاختصاص القضائي إن 2ستشاري.الايقتصر دورها على الاختصاص القضائي دون 

 لتين:مسأويشم  موضوع قواعد الاختصاص القضائي 3 ،لجهة قضائية للنظر في نزاع ما
 .فيه  الفص قضائية لجهة يحق النزاع الذي يعةطب يحدد الذيالاختصاص النوعي -
 المحكمة إقليم دائرة تقع في التي النزاعات بنظر القاضي، اختصاصل على مجا يتحدد الذي الإقليمي الاختصاص-
والمكر   1996وبما أن المشرع الجزائري قد تبنى نظام القضا. المزدوج من خلال دستور لها، ع التاب القضائية الجهة أو

 ريخالمتعلق بالمحاكم الإدارية، وبتا 1998مايو  30المؤرخ في  02-98بموجب القوانين اللاحقة، منها القانون رقم 
 الإعلان تم 02- 98القانون كيفيات، تطبيق لمتضمنا 3564- 98التنفيذي المرسوم وبموجب 14/11/1998
  .5 إدارية محكمة 31 إنشا. عن رسميا

 فجع  الإداري القضا. جهة عن القضا. العادي جهة فص  قد الجزائري المشرع يكون الإدارية المحاكم وبإنشا.
 فأكلر أكلر التدصص من القاضي يمكن ما الإدارية، المنازعات في العامة بالفص  ةالولاي صاحبة الإدارية المحاكم

 نفسها الإدارية بين المحاكم توزيع الاختصاص ستنطرق لمسألة كما  والقضايا. المنازعات من ومحدد معين ويتفرع لفرع

                                                             

 .113، ص 2009، الجزائر ،د.م.ج، 5، ط.2، ج.، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية )نظرية الاختصاص(مسعود شيهوب-  1
 .83، ص 2005، د.ط، عنابة، دار العلوم، الوجيز في المنازعات الإداريةمحمد الصغير بعلي،  2
 .299ص  ،مرجع سابق خلوفي، رشيد 3 
يحدد ايفيات تطبيق أحكام القانون ،1998نوفمب  15مؤرخة في  85،ج.ر،ع: 1998نوفمب  14في  ممضي 356-98مرسوم تنفيذي رقم  4

 .4، ص والمتعلق بالمحاام الإدارية 1998مايو سنة  30الموافق  1419صفر عام  4المؤرخ في  02-98رقم 
 .95 ص ،2008للنشر، ميسور دار ،الجزائر في الإدار  لقضاءا بوضياف، عمار 5 
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 الإقليمي.الاختصاص  ثم ثانيا الاختصاص النوعي على أولاوسوف نتكلم في  

 لاختصاص النوع : اأولا
يقصد بالاختصاص النوعي توزيع الاختصاص على الجهات القضائية بحسب نوع القضايا، ويقوم هذا المعيار على 

بالنزاع الذي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية  اختصاص المحكمة الإدارية
 صالإدارية مختصة في النزاع يكفي أن يكون أحد طرفيه شدص من أشداطرفا فيه، بمعنى لكي تكون المحكمة 

تنشأ محاام إدارية  ( على أنه: "02-98وقد نصت المادة الأولى من قانون المحاكم الإدارية )ق. رقم العام، القانون 
تص نوعيا رية تخمن خلال هذه المادة يتبين أن المحكمة الإدا ،"اجنات قضائية للقانون العام في المادة الإدارية

الاختصاص العام  مبدأق.إ.م.إ  800، وقد أكدت المادة بالنظر في ك  منازعة إدارية أيا كان أطرافها وموضوعها
"المحاام الإدارية ه  جنات الولاية العامة في المنازعات الإدارية تختص بالفصل في أول للمحاكم الإدارية بقولها: 

القضايا التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات درجة بحكم قابل للاستئناف في جميع 
 1.العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فينا"

، لا يزال يعم  على تكريس المعيار العضوي، الذي يعني 800نلاحظ أن المشرع الجزائري من خلال نص المادة  
اهيته العضو الذي صدر منه التصرف دون النظر إلى م التركيز في تحديد طبيعة العم ، أو التصرف على الجهة أو

  وجوهره ب  وحتى طبيعة العم  ذاته.
منه، فان المبدأ الوارد في هذه   801 و800والإدارية خاصة نص المادتين  نصوص الإجرا.ات المدنية إلىوبالرجوع 
نظريا أن ك  نزاع تكون الإدارة  يفيد-منه 07المبدأ الوارد في قانون الإجرا.ات المدنية ضمن المادة  نفس-النصوص 

المذكور أعلاه  02-98المادة الأولى من القانون  إنكما   ،ص بنظره للمحاكم الإدارية ابتد.اطرفا فيه يعقد الاختصا
تكر  الولاية العامة للمحاكم الإدارية في جميع المنازعات الإدارية مهما كانت طبيعتها ومصدرها. لكن بالرجوع إلى 

ونية عديدة يتضح لنا مسا  المشرع الجزائري وعدم إقراره بالولاية العامة للمحاكم الإدارية بالرغم من نصوص قان
العديد من النصوص على ذلك حيث جاده ضيق إلى حدود بعيدة في مجال اختصاص  -كما لاحظنا أعلاه   -تأكيد

ضي ذات الطابع الإداري باعتباره قاالمحاكم الإدارية من خلال تكريس أحقية مجلس الدولة بنظر بعض النزعات 
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حدود الولاية -ابتدئي نهائي في نظر تلك النزعات، وبالتالي إخراجها من الولاية العامة للمحاكم الإدارية، هذا الأمر 
  .من خلال نصوص قانون الإجرا.ات المدنية والإدارية الجديد أو من أحكام القانون سوآ.ايتضح لنا  -العامة 

المتعلق بمجلس الدولة كر  هذا الاختصاص، فالمادة التاسعة منه نصت على  01-98القانون كما أن أحكام 
لقرارات الهيئات العمومية والمنظمات المهنية  بالإضافة-أعلاه  المذكورة- 901نفس الاختصاص الوارد في نص المادة 

ة العامة، لم ية باعتبارها صاحبة الولاياختصاص المحكمة الإدار  أنالوطنية. وعلية بنا. على تلك الأحكام يتضح لنا 
يعد مقتصرا عمليا إلا في قضايا القضا. الكام . في مقاب  هذا جاد مساسا لهذا المبدأ فيما يخص قضا. الإلغا.، 
حيث ومن خلال النصوص السابقة يتبين أن قضا. الإلغا. لا تختص به المحاكم الإدارية، إلا بشك  محدود وهو نفس 

ن سائدا في ظ  نظام الغرف الإدارية على مستوى المجالس القضائية، حيث جاد المشرع الجزائري ميز الوضع الذي كا
في مجال قضا. الإلغا. بين القرارات الإدارية المركزية والقرارات الإدارية غير المركزية، فبنا.ا على هذا التصنيف، وزع 

 الاختصاص بين المحاكم الإدارية ومجلس الدولة.
من يرى أن توزيع الاختصاص بنا.ا على هذا  منهمف ،شرع الجزائري تضاربت حوله الآرا.وقف من المهذا الم إن

التصنيف ليس له مبرا قانوني فهو موقف غير صائب حيث انه يمس سلبا بقواعد التنظيم القضائي أهمها مبدأ 
عتبار أن مجلس دة درجات على افهذا الوضع يحرم المتقاضي من فرصة دراسة قضيته على ع درجتين،التقاضي على 

اراته يخص إلغا. القرارات الإدارية المركزية وبالتالي عدم قابلية قر  فيما-الدولة يعتب أول وأخر درجة كما رأينا أعلاه 
تبيرا لهذا المعيار  1البعض،في هذا المجال لمراجعة أخرى أمام جهات قضائية أخرى بطرق عادية. في مقاب  هذا يجد 

الاختصاص بين المحاكم الإدارية ومجلس الدولة، في مركز أحد أطراف النزاع المتمل  في سلطة مركزية، هيئة  في توزيع
، لتبير موقف المشرع واعتماده في توزيع الاختصاص بين هيئات 2ويذهب اتجاه آخر وطنية. وطنية، منظمة مهنية

ات أن أهمية موضوع القضايا التي تعالجها القرار القضا. الإداري على أسا  تصنيف القرارات الإدارية، حيث يرى 
الإدارية المركزية تختلف عن أهمية مواضيع القضايا التي تعالجها القرارات الإدارية غير المركزية. أعتقد أن عقد اختصاص 

اكم الإدارية التي مجلس الدولة بنظر النزاعات المتعلقة بقرارات السلطات الإدارية المركزية بصفة ابتدائية ونهائية دون المح
تعتب صاحبة الولاية العامة فيما يخص النزاعات ذات الطابع الإداري، ولو كان هذا الأمر يمس بمبدأ الاختصاص 

ي على التي تقوم عليها الأنظمة القضائية أهمها التقاض المبادئالعام للمحاكم الإدارية فضلا عن أنه يهدم العديد من 
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أكلر من ضرورة لع  أهمها ضرورة توفر الخبة والتمكن لدي القاضي الفاص  في درجين. إن هذا الوضع تفرضه 
د أن تلك الخبة، أهمية بالغة، وأعتق من القرارات-النزاعات المتعلقة بهذه القرارات الإدارية المركزية لما لهاته الأخيرة 

لة بنظر النزاعات ختصاص مجلس الدو تتوفر بشك  أفض  في مستشاري مجلس الدولة، ونشير إلى أن المشرع برر عقد ا
المتعلقة بالقرارات الإدارية المركزية دون المحاكم الإدارية بنا.ا على هذا السبب، أي نظرا للأهمية البالغة للقرارات الإدارية 

 منازعات في نظرلبا مختصة تكون الإدارية المحاكمإن  القول ويمكن ،القرارات الإدارية غير المركزية المركزية مقارنة مع
 1 .الإدارية العمومية المؤسسات في العاملين الأشداص وغيرهم من الدولة أعوان أو بالموظفين المتعلقة
 مرفق عام خدمة في دائم عم  لأدا. قانونية بأداة الموظف يكون أن في تتمل  بأنها الموظف فكرة القضا. حدد وقد
 نإ :بقولها لها حكم في مصر في العليا الإدارية المحكمة قضت كما العام، القانون أشداص أحد أو الدولة تديره
 دائم في عم  في معينا كان إذا إلا العامة الوظيفة أحكام عليه تجري ولا بالشدص تقوم لا العام الموظف صفة
 2 .مباشر بطريقة الإدارية السلطات أو الدولة تديره عام مرفق خدمة
 المحلية الإدارة في يعملون الذين ،المؤقتينو  الدائمين الموظفين من رفوعةالم القضايا الإدارية المحكمة اختصاص ويشم 

 في العاملين الأشداصو  الأعوان كذلكو  المحلية الإدارة مستوى على تم تعيينهم كان إذا الولاية أو كالبلديات
 :الملال سبي  على العموميين الموظفين منازعات تشم و .الإدارية الصبغة ذات المؤسسات

 .العموميين للموظفين المستحقة والمكافئات والمعاشات بالمرتبات المتعلقة ازعاتالمن-
 بمنح أو الترقية أو العامة الوظائف في بالتعيين الصادرة الإدارية بالقرارات والمتعلقة الموظفون يقدمها التي الدعاوى-

 .العلاوات
 .التأديب لجان عن لصادرةا القرارات بإلغا. العموميون الموظفون يقدمها التي الدعاوى -
 فصلهم أو الاستيداع أو المعاش على بإحالتهم الصادرة القرارات بإلغا. العموميون الموظفون يقدمها التي الدعاوى-
 3. التأديبي الطريق بغير نقلهم أو

ة بالبويرة الصادرة عن المحكمة الإداري 1241ومن أمللة دعوى الإلغا. الصادرة عن المحاكم الإدارية القضية رقم 
( ضد  أ.ع يذ ) ممل  بالأستا (أ .م )بجلستها العلنية المنعقدة بقاعة الجلسات لقصر العدالة والمتعلقة بالمدعي 
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 .2 ص ، 1997 ، ،الجزائر د.م.ج ، د.ط ،الإلغاء( قضاء الإدار ) القضاء ، عبدالله بسيوني عبد الغني - 2
 .164 ، مرجع سابق فريجة، حسين - 3
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المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بعين بسام ممللة بمديرتها حيث بموجب عريضة افتتاحية مودعة لدى كتابة ضبط 
لى عقلية مثت إحالته ع تلاضطراباأنه وبسبب تعرضه ، 1241 مسجلة تحت رقم 07/09/2014المحكمة بتاريخ

ت عجزه وإحالته على صندوق الضمان الاجتماعي اللبوت عجزه عن العم  بدلي  بو لبالطبيب المدتص الذي 
عم  الذي فتم عرضه على طب ال ،الشهادات الطبية المسلمة له من قب  أطبا. أخصائيين موازاة مع متابعة العلاج

مه أ( اتص  بالمدعي عليها لتقديم شهاداته الطبية وملفه الطبي رفضت استلا .والعارض )م ،ز لمدة طويلةمنح له عج
مما جعله يرسلها عن طريق المحضر القضائي، وأثنا. فترة مرضه لجأت المدعى عليها إلى مراسلته بإعذارات متكررة غير 

يها موضحا بالتالي قام بتوجيه الطعن إلى المدعى علقانونية فاجأته بمقرر فسخ عقد عمله الذي هو سبب الدعوى، 
 أنه محال على عطلة مرضية وليس في حالة إهمال لمنصب عمله كما زعمت والمقرر الصادر في حقه غير قانوني.

ويضيف أن الإعذارات باطلة وغير قانونية لأنه لم يتلقى الإعذار الأول وتلقى الإعذار اللاني بتاريخ لاحق عن تاريخ 
يعه وبعد إجابة المدعى عليها بواسطة دفاعه أستاذ )ب.م( بمطالب رفض الدعوى لعدم التأسيس وذلك لأن توق

مقرر فسخ العقد كان وفقا للقانون، وعليه فإن المحكمة بعد الاطلاع على عريضة الدعوى قررت إلغا. المقرر الصادر 
  86/2014تحت رقم  2014 /06/ 09 :بتاريخعن المدعى عليها المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بعين بسام 

كما يمكن في حالة عدم 1المتضمن فسخ عقد عم  المدعي ) م.أ ( وبالنتيجة إعادة إدماجه بمنصب عمله الأصلي..
جديدة  لغا.لإاتنفيد القرارات القضا. الإداري القاضية بإلغا. القرارات الإدارية ،للمحكوم له إن يلجا إلى رفع دعوى 

 2ر تصدره الإدارة ويأتي مخالفا للقرار القضائي ، ضمانا واحتراما للشي. المقضي فيه.ضد ك  قرا

  الإدارية للمحاام الإقليم  الاختصاص :ثانيا
 الاختصاص الإقليمي بقاعدة يستكم  أن النوعي الاختصاص جانب إلى الإدارية المحاكم اختصاص لانعقاد يشترط

 أسا  على المحاكم الإدارية اختصاصات تنظم التي القانونية القواعد وعةمجم به يقصد والذي الإدارية، للمحاكم
 الاختصاص فقواعد العام بالنظام تتعلق النوعي الاختصاص قواعد كانت إذا القائلة فكرة إلى بالنظر ،إقليمي جغرافي

يمي الإقل ختصاصبالاوحماية لحقوقهم الخاصة من هذا المنطلق يقصد 3 ، الخصوم حماية أج  من الإقليمي شرعت
ائري فيما يخص المشرع الجز  اعتمدللمحاكم الإدارية أهليتها في النظر في القضايا القائمة في دائرة إقليمها، حيث 

                                                             

 .، الجزائر2015-03-02بتاريخ  1241رقم  حكم المحكمة الإدارية-1 
 ،225، ص2012، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر ،القصاء الإدار  دعوى الإلغاء محمد الصغير بعلي،-2 

 .75، ص1989 الجزائر، ،د.م.ج، 2ط. ،الجزائر  القضائ  القانونملحة،  بن الغوثي - 3
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الإقليمي للمحاكم الإدارية على معيار مادي يتمل  في فكرة "الموطن"، حيث أحالت  الاختصاصمسألة تحديد 
من  38و  37الإقليمي إلى المادتين  الاختصاصالإدارية مسألة تحديد من قانون الإجرا.ات المدنية و  803المادة 

، كما منح 1الجهة القضائية لموطن المدعي عليه اختصاصنفس القانون اللتان تضمنتا القاعدة العامة المتمللة في 
ناك لايات فهتوزيعا غير متكافئ للمحاكم الإدارية عب الو  356-98المشرع الجزائري حسب المرسوم التنفيذي رقم 

الإقليمية لهذه المحاكم  الاختصاصاتمحكمة إدارية واحدة، وفي حالات أخرى مددت  اختصاصولايات شملها 
 2أكلر من إقليم ولاية واحدة. اختصاصهاليشم  

من ذات القانون، فإننا جاد أن  38و 37منه، والتي تحي  إلى المادتين  803وتحديدا المادة  ق.إ.م.إ،بالرجوع إلى 
شرع الجزائري قد اعتمد معيارا أساسيا في توزيع الاختصاص الإقليمي بين الجهات القضائية الإدارية، وهو نفس الم

 دائرة والمتمل  في قاعدة أن الجهة القضائية المدتصة بالنظر في النزاع هي تلك التي يقع في إ،.م.إ.ق المعيار المعتمد في
لجهة فإن الاختصاص يؤول ل معروف،ذا لم يكن لهذا الأخير موطن وفي حالة ما إ عليه.اختصاصها موطن المدعى 

القضائية التي يقع فيها آخر موطن له، وإلا فإن المحكمة التي يقع فيها الموطن المدتار هي التي تكون صاحبة 
عليه  ومن ثم وجب، وعلى هذا الأسا  فإن المدعي هو الذي يتطلب منه السعي إلى المدعى عليه ،الاختصاص

غير أن هذه القاعدة تعرف عدة  ،سابقاا موطنه حسب الحالات المبينة هفي صمته أمام الجهة القضائية التي يقعمخا
  3.التقاضي من المدعي لأسباب معينة يكمن الهدف من ورا. ذلك في تقريباستلنا.ات، و 

، ترفع الدعاوى أعلاه 803المادة "، خلافا لأحكام عليهالمدعى وهي الاستلنا.ات الواردة على قاعدة " موطن 
  :وجوبا أمام المحاكم الإدارية في المواد المبينة أدناه

 الضرائب أو الرسوم، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان فرض الضريبة أو الرسم، في مادة-   
 شغال،في مادة الأشغال العمومية، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تنفيذ الأ - 
في مادة العقود الإدارية، مهما كانت طبيعتها، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إبرا م العقد أو  - 

 تنفيذه،

                                                             

 .66، ص 2009، منشورات بغدادي للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،2، طشرح قانون الإجراءات المدنية والإداريةبربارة عبد الرحمان،  - 1
 . 76، صمرجع سابقبوجادي عمر،   2
 .473، ص مرجع سابقد شيهوب، مسعو   3
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في مادة المنازعات المتعلقة بالموظفين أو أعوان الدولة أو غيرهم من الأشداص العاملين في المؤسسات العمومية  - 
 التعيين.يقع في دائرة اختصاصها مكان الإدارية، أمام المحكمة التي 

 في مادة الخدمات الطبية، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تقديم الخدمات، - 
في مادة التوريدات أو الأشغال أو تأجير خدمات فنية أو صناعية، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها  - 

 1نفيذه إذا كان أحد الأطراف مقيما به،مكان إبرام الاتفاق ، أو مكان ت
في مادة تعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو فع  تقصيري، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها  - 

 ، مكان وقوع الفع  الضار
ا الحكم همادة إشكالات تنفيذ الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية، أمام المحكمة التي صدر عن في- 

 .2إ . إ. م وق من  804د بصفة أساسية في المادة والمحد موضوع الإشكال
ومحليا في  ا مختصة نوعيانهإلا إذا تأكدت أ معين،لا يمكن لمحكمة ما أن تكون مختصة بالنظر في موضوع  ثم،ومن 

هاز القضائي لا يكفي لدراسة الج الإدارية،غير أن الاقتصار على دراسة مجال اختصاص المحاكم ، عليهاالنزاع المعروض 
  الدولة.ب  يستدعي الأمر إضافة إلى ذلك البحث في مجال اختصاص مجلس  الإداري،

 الفرع الثاني: مجلس الدولة قاض  أول درجة وجنة استئناف
 نظام اعتناق إلى السير في جديدة كدطوة  الدولة مجلس وإنشا. 96،3دستور بموجب الازدواجية نظام تبني بعد  

 صاص مجلساخت من العليـا بالمحكمة الإدارية الغرفة به تناط كانت  الذي القضائي العم  أصبح القضا. ازدواجية
أن تكون مح  الطعن، أمام مجلس الدولة كهيئة مختصة حكام صادرة من المحاكم الإدارية مكن للأالمصار من  4الدولة،

ا يضمن ات الوظيفة العمومية، باعتبارها وسيلة قانونية بموجبهبالنظر النزاعات الإدارية، التي تدخ  من ضمنها منازع
الموظف تجسيد أمل  للعدالة هذا من جهة، ومن جهة أخرى فان مجلس الدولة أنشأ لضمان احترام القوانين وسهر 

  المدعي الجهة انتك  إذا نهائية ابتدائية بصفة العمومية الوظيفة منازعات في على حسن تطبيقها، وكذلك يفص 

                                                             

 .، مرجع سابقمن ق.إ.م.إ 804المادة  -1 
 .155ص ،مرجع سابقحسين فريجة،  -2 
 .24، ص76، ج.ر، ع: 1996ديسمب  8، المؤرخ في 96دستور  152المادة  3
مجلة الحقوق  ،ة العمومية بالجزائرتطور توزيع الاختصاص بين جنات القضاء الإدار  في منازعات الوظيفيعبد السلام سالمي وعمر شعبان،  4

 . 188، ص2019، جامعة الجلفة،04، ع:12والعلوم الإنسانية، المجلد 
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 2 .01-98 العضوي القانون من 09 للمادة طبقا 1 إلخ،...وطنية عمومية هيئة أو مركزية سلطة عليها
وبما أن الاختصاص القضائي لمجلس الدولة هو الاختصاص الأصلي الذي يعود من ضمن دراسة منازعات الوظيفة  

ن والتنظيمات، ة محددة من طرف القانو العمومية، وكونه كذلك ليس بهيئة قضائية فقط، ب  هو أيضا هيئة الاستشاري
 لذا خصصنا هذا الفرع الاختصاص القضائي دون أن نتناول الوظيفة الاستشارية لمجلس. 

 أولا: اختصاص قضائ  لمجلس الدولة اأول وآخر درجة:
رارات الصادرة قينعقد الاختصاص لمجلس الدولة بالنظر في القضايا المرفوعة أمامه ضد القرارات الإدارية المركزية، وال

بالفص  في الدعاوى الإلغا.، وتفسير، وتقدير  3من الأشداص المهنية الوطنية، فيكون المجلس صاحب الاختصاص،
نظرا لأننا تنطرق لهذه دعاوي في الفص   ،01-98من القانون العضوي  09مشروعية، طبقا لما جا. في المادة 

وهي  ات التي تخضع منازعاتها كأول درجة وأخرها لمجلس الدولة،الأول بشي. من التفصي ، أثرنا أن نبين فقط الجه
 المنظماتو  الوطنية الهيئـات العامة أو المركزية الإدارية السلطة وهياك  أجهزة أكانت سوا. عامة مرافق بصـورة عامة

 . الوطنية المهنية
 المرازية: الإدارية السلطة (أ

يقصد بالسلطات و  الإدارية، ذات الصبغة المركزيـة الإدارية السلطات تقرارا على القضائية الرقابة ولاية الدولة لمجلس
الإدارية المركزية ك  الهيئات الإدارية التي تشك  السلطة التنفيذية عند ممارستها لمهامها ووظائفها واختصاصاتها 

ارجية التابعة للوزارات الح الخالإدارية، وتتمل  هذه الهيئات والسلطات في رئيس الجمهورية والوزير الأول والوزرا. والمص
  4والموجودة على المستوى المحلي.

 لذيأي اعلى هرم السلطة التنفيذية ا بملابة الشدص الإداري العام تعتب رئاسة الجمهورية :الجمنورية رئاسة-1
 والمرافق ؤسساتوالم الأجهزة إنشا. عن المسؤول فهويتولى سلطة إصدار القرارات الإدارية التنظيمية أو التشريعية، 

 أو بينها فيما سوا. لفةالقانونية المدت علاقاتها وتحديد القانوني ونظامها اختصاصاتها وتحديد في الدولة المركزية الإدارية
 92يملك رئيس الجمهورية سلطة تعيين وعزل الموظفين المدنيين والعسكريين في الدولة، طبقا للمادة الموظفين،  بين

                                                             
 .84، صمرجع سابق هاجر كرمية، 1
 1998، لسنة 37ج.ر، ع: يتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه،، 1998مايو  30المؤرخ في  01-98 من القانون العضوي 09المادة: 2

 .  2011، لسنة 43، ج.ر، ع:2011يوليو  26المؤرخ في  13-11م بموجب القانون العضوي المعدل والمتم
 .260، صمرجع سابقعمر بوجادي،  3
 .285، ص2008-2007، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون العام، جامعة الجزائر،نظام مجلس الدولة في القضاء الجزائر  جازية صاش، 4
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وسلطة التعيين في الوظائف العمومية التي يملكها هي نتيجة السلطة العمومية التي يمارسها  1 ،2016من الدستور 
باعتباره السلطة العليا للإدارة، وبالتالي تعد جميع الأعمال الصادرة عن رئيس الجمهورية ،بما فيها القرارات الفردية 

  في المؤرخ 03-06  الأمر من16 و 15/2  للمواد المتأني القارئ إن 2قابلة لان يطعن فيها بدعوى الإلغا.،
 ية التعيينوأن صلاح باسمها سامية مسؤولية ممارسة هي الدولة في العليا الوظيفة أن إلى يهتدي 2006 جويلية15
 الجمهورية. رئيس في ممللة التنفيذية للسلطة الجمهورية دستور خولها فيها

 لسلطةف قطف الموظفين يقتصر على لا العليا الوظائف تلك في التعيين أن المذكور الأمر من16المادة  ويفهم من
 تقديرها، من تبقى شروطا يهمف تتوفر الذين الجزائريين عامة المواطنين من أي الموظفين لغير فيها التعيين حق التنفيذية

كأول وآخر درجة الدولة   مجلس اختصاصرئاسة الجمهورية بملابة المعيار العضوي الذي يبني عليه  اعتباروعليه يمكن 3
 4.بالنظر في المنازعات التي تكون إحدى إدارة رئاسة الجمهورية طرفا فيها

 ( الوزرات: 2
  عليه له الذي كومةالح رئيس المرفـق، وليس تسيير عن المسئول لأنه وزارته في الأعلى الإداري الرئيس هو فالوزير

                                                             
  :يةّ في الوظائف والمهامّ الآتيةيعيّن رئيس الجمهور  :92لمادة ا 1
 الوظائف والمهامّ المنصوص عليها في الدّستور،-1
 الوظائف المدنيّة والعسكريةّ في الدّولة،-2
 التّعيينات الّتي تتمّ في مجلس الوزرا.،-3
 الرئيس الأول للمحكمة العليا،-4
 رئيس مجلس الدّولة،-5
 كومة،الأمين العامّ للح-6
 محافظ بنك الجزائر،-7
 القضاة،-8
 مسؤولو أجهزة الأمن،-9

 . الولاة-10
ماسيّين الأجانب وأوراق و ويعيّن رئيس الجمهوريةّ سفرا. الجمهوريةّ والمبعوثين فوق العادة إلى الخارج، وينهي مهامهم، ويتسلمّ أوراق اعتماد الممللّين الدّبل

 . إنها. مهامهم
 . الجمهوريةيعيّن فيها رئيس  الوظائف القضائية الأخرى التي يحدد قانون عضوي أعلاه،  5و 4 الفقرتين وزيادة على الوظائف المنصوص عليها في

 .56ص ،سابق مرجععبد القادر عبو،  2
نية والاقتصادية ، المجلة الجزائرية للعلوم القانو الوظائف والمناصب العليا من منظور قوانين الوظيفة العمومية التي عرفتنا الجزائرعلي بن احمد،  3

 .172، ص4، ع: 50والسياسية، المجلد:
 .2001، 40، ج.ر، ع:نورية وتنظيمنايحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجم، 2001/06/22المؤرخ في: 197-01مرسوم رئاسي رقم : 4
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 ين،يالتع)لكاملة ا الرئاسية السلطة بعناصر يتمتع من هو بـالرئيس الإداري المقصود وان إدارية، وليس سياسية سلطة
وتعتب هذه التصرفات  1(،وغيرها وعزل نق  من التأديب حق القرارات، على محلـه، التصديق الحلول التأديب،
 قابلة يجعلها ما ،الإداري القرار خصائص لها مشتركة أو تنظيمية فردية أو كانت  بها الوزير مهما يقوم التي القانونية
 2مجلس الدولة. أمام للطعن
 : الهيئات العمومية الوطنية (ب

منها   3،يقصد بها الأجهزة المكلفة بممارسة نشاط معين تلبية لاحتياجات المجموعة الوطنية، في مختلف المجالات
وم هذه قالسلطات غير السلطة التنفيذية مل : البلمان، الأجهزة القضائية العليا، أو المجلس الدستوري، بحيث ت

الهيئات أعمال ذات صبغة إدارية، كذلك منها هيئات وطنية قائمة في إطار السلطة التنفيذية مل : المجالس العليا 
 4(.لخإالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، المجلس الأعلى للغة العربية........)القائمة في مختلف القطاعات 

 ( المنظمات المننية الوطنية:ج
هذه  العام، تنشأ القانون أشداص من ،5الوطني الطابع ذات المهنية الجمعيات تلك هنية الوطنية فهيالم المنظمات

 قواعد ضعوو  إعداد بصلاحية المهنية الوطنية المنظمات وتتمتع الجهات، جميع لدى ما مهنة المنظمات لتمل 
 .الدولة مجلس أمام القضائي للطعن يكون محلا نلأ يصلح الذي والتصرف المهنة، أخلاقيات

 الإداري بالطابع تمتعت قرارات المهنيـة بموجب للمنظمـة الترشـيح وقبول بدراسة الوطنية المهنية المنظمات تتمتع كما
              6التأديبية. العقوبات وتوقيع أعضا.ها تأديب في وكذلك النظر السلطة بتجاوز للطعن قابلة تكون وبالتالي

 ة الاستئنافثانيا: مجلس الدولة اجن

  التي الجهة نم أعلى جهة قضائية طرف من القضائية بالرقابة تسمح التي الطعن طرق من طريق هو الاستئناف
  أن على الدولة بمجلس المتعلق 01-98 العضوي القانون من10المادة  نصت كما  7فيه، المطعون الحكم أصدرت

                                                             
 .157ص، 2012-2011، 1فرع الإدارة والمالية، جامعة الجزائر  ،رسالة ماجستير الشروط الشكلية لدعوى الإلغاء في الجزائر،الطاهر قاسي، 1
-2012ن العام، جامعة بجاية،مذكرة ماستر، تخصص قانو  مجلس الدولة بين الاختصاصات القضائية والاستشارية،ناريمان بانو وردة عزوق،  2

 .05، ص2013
 .57، صسابق مرجععبد القادر عبو،  3
 .259،مرجع سابقمحمد الصغير بعلي،  4
 .295، ص2016، جامعة بسكرة،05، ع:القضائية القابلة للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة في التشريع الجزائر  القراراتمثام شوقي يعيش،  5
 .46ص مرجع سابق، الطاهر قاسي، 6
 .125، ص2019-2018، 1، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون، جامعة الجزائرالاجتناد القضائ  الإدار  سنوساوي سمية، 7
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 خلاف على قانونال ينص لم ما الإدارية المحاكم قب  من ياابتدائ الصادرة القرارات في استئناف الدولة مجلس يفص 
إن  بقولها الإدارية بالمحاكم المتعلق 021-98القانون  من اللانية الفقرة 02أيضا المادة  عليه نصت ما وهو ذلك،
 الدولة. مجلس أمام للاستئناف قابلة المحاكم الإدارية أحكام
 ولةشروط قبول الطعن بالاستئناف أمام مجلس الد: 

 .الإدارية المحاكم عن صادرا حكما القرار يكون أن -
 طبيعة ذات تتصرفا عنها تصدر الإدارية يمكن الهيئات أن بحكم إداريا وليس عملا قضائيا عملا القرار يكون أن -

 الاستئناف في الميعاد ويشترط المصلحة، الأهلية، الصفة، الاستئناف الخصومة في للأشداص يشترط كما  إدارية،
 2.المدنية والإدارية الإجرا.ات قانون من 277المادة  حسب الحكم أو القرار بتبليغ واحد لمدة شهر

بالرجوع إلى ما جا. في قضية المدعي ب.د إبراهيم ضد المدرسة العليا للأساتذة التعليم التقني )سابقا( التي أصبحت 
صائيات دعي بسبب الجمع بين وظيفتين نائب للإححاليا جامعة الأغواط، حيث جاد انه قد قامت المدرسة بفص  الم

 بوزارة المالية وأستاذ مساعد بالمدرسة العليا المعنية. 
ومنه تم رفع دعوى قضائية يلتمس من خلالها إعادة إدماجه في منصبه، إلا أن المدرسة العليا للأساتذة التعليم ردت 

 بعريضة متمسكة بالفص .  
يقضي برفض  23/07/1997الغرفة الإدارية لمجلس قضا. الأغواط بتاريخ وعلى هذا الأسا  أصدر قرار من 

 دعوى المدعي لعدم التأسيس )قرار الفص  مطابق للقوانين التنظيمية(.
والذي بدوره أصدر قراره بتاريخ 1997ديسمب  09بعد ذلك قام المدعي باستئناف لدى مجلس الدولة بتاريخ 

أنف والتصدي من جديد بإبطال قرار الفص  وحفظ حق المستأنف في ، يلغي فيه قرار المست2002نوفمب 12
 التعويض.

نلاحظ من هذه القضية أن قاضي الدرجة الأولى أصدر قرار رفض دعوى لعدم التأسيس، مستندا على نصوص 
سالف الذكر، التي أحالت على أن تطبق على  59-85من المرسوم التنفيذي رقم  122الوظيفة العمومية المادة 

منه  71بتحديد المادة  302،3-82من المرسوم 76إلى  61لموظفين الأحكام التشريعية والتنظيمية من المواد ا
                                                             

 .مرجع سابق، 02-98قانون العضوي  02المادة  1
 .110-107، ص ص2009، رسالة الماجستير، جامعة تيزي وزو ،مجلس الدولة في نظام القضائ  الجزائر علام ليا ،  2
يتعلق بكيفيات تطبيق ، 1797، ص:1982سبتمب  14، مؤرخة في 37، ج.ر، ع:1982سبتمب  11ممضي في  302-82رسوم رقم  3

 الأحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية.
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المتعلقة بتعيين درجة الأخطا. من الدرجة اللاللة، التي تدخ  ضمنها الجمع بين وظيفتين المرتكبة من قب  المدعي 
 لية.حين لم يقدم استقالته من منصب نائب المدير في وزارة الما

أما بالنسبة للقرار الذي صدر من مجلس الدولة أي قاضي درجة اللانية )جهة الاستئناف(، استند في إلغا.ه القرار 
قاضي بفص  المعني، على أسا  أن إدارة المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني قد اتخذت إجرا. غير قانونية متمل  

ن  استدعا. الموظف في المسائ  التأديبية أمام لجنة التأديب يدخ  ضم، دون أن تخطر المعني، يعتب1في اجتماع سري
  2حقوق الدفاع، يجب على الإدارة المستددمة التأكد من الاستدعا. القانوني قب  اتخاذ العقوبة التأديبية. 

  وميةلعما الوظيفة منازعات مجال في الإدارية القضائية الجنات أمام المتبعة الإجراءات: الثاني المطلب
 وإفساح قهم،حقو  لحماية القضا. إلى قب  اللجو. الإدارة لمراجعة للأفراد الفرصة إتاحة إلى الإداري التظلم يهدف
 من حق في وعةمشر  غير أو جائرة تكون قد قرارات من أصدرته فيما النظر وتعيد نفسها تراجع لكي للإدارة المجال

 طالبين ضررا، بهم ألحق أنه أو حقهم في مشروع غير اعتب رقرا من شكوى تقديم طريق عن وذلك ضدهم، أصدرته
 بإلغائه، ذلك،ل والواقعية القانونية الأسباب توفرت متى بشأنه إجرا. اتخاذ الأعلى رئيسه من أو القرار أصدر ممن

 .سحبه أو تعديله
 بها قامت تيال لأعمالا ضد الشأن صاحب يرفعه تظلم أو شكوى على بنا. إدارية، رقابة تحريك يتم أن يمكن كما

 عن لتمييزها يةالإدار  الطعون أو بالتظلمات الشكاوى هذه وتسمى بحقوقه، ضرار ألحقت والتي وتصرفاتها الإدارة
 اللاني الفرع وفي ةالقضائي الدعوى رفعل السابقة الإجرا.ات: الأول الفرع في نتناول القضائية سوف والطعون الدعاوي
 الدعاوي رفع إجرا.ات

  دعوى القضائيةرفع ل الأول: الإجراءات السابقة الفرع
غا.ه، ويعتب التظلم المطلوب إل يشترط الفقه لصحة دعوى الإلغا.، أن تكون مسبوقة بتظلم إداري ضد القرار التأديبي

ي للقضا. لحماية حقه ومصالحه، ويفسح المجال للإدارة ك الإداري مكنة قانونية خولها المشرع للموظف قب  اللجو.
م قرارات، وعليه فقد عرف الفقه التظلم الإداري على أنه عبارة عن شكوى يقدمها المتظل تعيد النظر فيما أصدرته من

بمصالحها، أضر  المادي السلطة الإدارية المدتصة، يلتمس منها فض النزاع أو الخلاف الناتج عن العم  القانوني أو إلى
 صدارإالها عن طريق اكتشافها النقص والقصور التي تشوب أعمالها عند ة أعمبإن التظلم الإداري يسمح للإدارة مراق

                                                             
 .19، صمرجع سابقعبد الوهاب لعويسي،  1
 .183ص ، مرجع سابق،الوظيفة العامة في التشريع الجزائر عمار بوضياف،  2
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قراراتها الإدارية التظلمات الإدارية تسمح للإدارة باكتشاف أوجه الخل  والقصور التنظيم الإداري وإجرا.ات إصدار 
 .ة العيوب التي تقع فيهاعالجوبالتالي يمكن القول بأنه عن التظلمات التي ترد إلى الإدارة تتاح لها الفرصة لم ،القرارات

كما أن التظلم الإداري يعتب وسيلة لحسم المنازعة الإدارية في مراحلها الأولى، وطريقة مللى للإدارة في معالجة قضايا 
لإدارة اكما أن التظلم الإداري يسمح للأفراد المتعاملين مع   ،المتعاملين معها أو موظفيها دون اللجو. إلى القضا.

 1مالية.قرارات إدارية بأسه  الطرق ودون نفقات  باستصدار

 تعريف التظلم الإدار  :أولا
وإعطا. تعاريف ك  بحسب وجهة  للاجتهادلم يعطي المشرع الجزائري تعريفا للتظلم الإداري مما فسح المجال للفقها. 

إلى مؤسسة إدارية نشيطة الإجراء الموجه   ذل :" بقوله من بين أهم التعاريف جاد تعريف رشيد خلوفي نظره، إذ
لاختصاصات إدارية وهذا التظلم يفترض وجود نزاع قائم بين مؤسستين  وينظر في الأعمال الإدارية وفقا

الذ  يندف إلى  غير القضائيةالإدار  هو إجراء من الإجراءات بأن التظلم "وهناك من يعرف أيضا ،."إداريتين
 ."2تدخل في الميدان الفشل فالإجراءات القضائيةحل النزاعات بدون تدخل القاض  إلا في حالة 

يتظلم فيه من قرار إدار   طلب أو شكوى يتقدم به صاحب المصلحة"كذلك هناك من يعتب التظلم الإداري بأنه
تراجع القرار وتعيد النظر فيه وذل  إما بسحبه  مس بمرازه القانوني ويطلب من السلطات الإدارية المختصة أن

 3 ."تطابقا مع أحكام القانون والقرارات الإدارية صحيحه حتى تجعله أاثرأو إلغائه أو ت
الإدارة التي تتولى الدراسة  أن التظلم الإدار  ذو طابع إدار  محض يوجه إلى"أما الدكتور مسعود شيهوب يرى 

شكوى مناقشة حضورية وهو عبارة عن نوع من ال وغالبا ما تكون هذه الدراسة دون إجراءات محددة وبدون
 4"أو الاحتجاج ضد تصرف الإدارة

الموظف العمومي ذو مصلحة  من خلال التعريفات السابقة يقصد بالتظلم الإداري في القرارات التأديبية، أن يقدم
طلبا إلى جهة الطعن الإدارية المدتصة يطلب منها  والذي صدر في حقه قرار تأديبي بتوقيع عقوبة تأديبية عليه

قب  الإدارة بما لها من سلطة في ذلك، والذي قد أضر بمصلحته أو مس  التأديبي الصادر منالإنصاف من القرار 
                                                             

 .182ص مرجع سابق، حسين فريجة،  -1 
 .84، ص1983، الجزائر، سنة ،د.م.ج، ترجمة فائز أجاق وخالد بيوض، المنازعات الإداريةمحيو أحمد،  -2 
 .30، ص1982، الجزائر، سنة ،د.م.ج، المنازعات الإداريةعوابدي عمار،  -3 
 .314 مرجع سابق، ص، 2، ج.، المبادئ العامة للمنازعات الإداريةمسعود شيهوب -4 
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عنصرا  على أن تعيد النظر فيه فتعدله أو تلبته أو تلغيه أو تستبدله فتزيده أو تنقصه، ولهذا فإنه يعتب بمركزه القانوني
شروط وللتظلم الإداري  ،القاضي بدون تدخ  غير القضائية الذي يهدف إلى ح  النزاعاتمن الإجرا.ات الإدارية 

 :يجب توفرها لرفعه تتمل  في
 .التظلم الإداري ضد ك  القرارات القانونية والإدارية يرفع-1
أن يرفع شدص تظلم  لا بد أن تتوفر لدى المتظلم صفة أو مصلحة المقررة له قانونا بحيث من غير المعقول -2

 .ليس له صفة ومصلحة
 .التملي  بمحام أو وكي  عنه لرفع تظلمه يمكن للمتظلم-3
المدتصة وهذا ما ذهبت إليه الغرفة  يجب أن يرفع التظلم أمام الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أي أمام الجهة-4

 قراراتها.الإدارية بالمحكمة العليا في العديد من 
 من قانون 830المادة  نصت عليهالآجال المدصصة لرفع التظلم وهي أربعة أشهر وهذا ما  احترام يجب-5

المعي  بالقرار الإدار ، تقديم تظلم إلى الجنة  يجوز للشخص" على أنه 09-08الإجرا.ات المدنية والإدارية رقم 
" ، أعلاه829عليه في المادة  الإدارية مصدرة القرار في الأجل المنصوص يعد سكوت الجنة الإدارية المتظلم  .. 

 (، بمثابة قرار بالرفض ويبدأ هذا الأجل من تاريخ تبليغ التظلم.2نرين )أمامنا عن الرد، خلال ش
(، لتقديم طعنه القضائ ، الذ  يسر  2وفي حالة سكوت الجنة الإدارية، يستفيد المتظلم من أجل شنرين )

 ( المشار إليه في الفقرة أعلاه.2من تاريخ انتناء أجل الشنرين )
 ( من تاريخ تبليغ الرفض.2جل الممنوح لها، يبدأ سريان أجل شنرين )في حالة رد الجنة الإدارية خلال الأ

 1.إيداع التظلم أمام الجهة الإدارية بك  الوسائ  المكتوبة، ويرفق مع العريضة يلبت-6

                                                             

 . .95، صمرجع سابق، 09-08ق.إ.م.إ، قانون رقم  830ا المادة  1 
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  التظلم الإدار  أنواع ثانيا:
التظلم أمام السلطة المقدم  فقد يكون1 ،في النظام الإداري للدولة الإدارية الهيئاتبتعدد  الإداريةتتنوع التظلمات 

وهناك التظلم الإداري بحسب الأثر المترتب عنه، وفيه تظلم  إليها الطعن، ويكون هناك تظلم ولائي وتظلم رئاسي
 2.التظلم أمام لجنة خاصة اختياري وتظلم وجوبي، وقد يكون

 :والذي ينقسم إلى :التظلم أمام السلطة المقدم إلينا الطعن-1
  التظلم الولائ-أ

ر ذاته طالبا منها االقر  هو التظلم الذي يقوم به صاحب الشأن، يرفع شكوى إلى لجنة الطعن الولائية التي أصدرت
ا م ،حسب السلطة التي يملكها هذا المصدر ر إما بالقيام بسحبه أو تعديله أو إلغائه، وذلكاأن تعيد النظر في القر 

لمصلحة في الصفة وا لائ  هو التظلم الذ  يرفعه صاحبالتظلم الإدار  الو « :على أنهعمار عوابد  عرفه 
جعة فيما أصدره من اإعادة النظر والمر  نفس الجنة أو الهيئة الإدارية، يلتمس مننا صورة النقاش ورجاء، إلى

مشروعة وعادلة وملائمة لحقوق  القرارات أو الإلغاء أو السحب، حتى تكون هذه بالتعديلت االقرار 
 »3مصلحة العامةد وللاالأفر  وحريات

 الرئاس  التظلم-ب
، 4ر التأديبياالقر  هو ذلك التظلم الذي يتقدم به صاحب الشأن للسلطة الرئاسية التي تعلو الجهة التي أصدرت

الرقابة على  أن لها سلطة فيها، كما وذلك لضمان الشرعية الإداريةت ار قبة الأعمال والقرااطالب منها التدخ  لمر 
                          5.التظلمات المقدمة اتجاهها ، وذلك بالنظر والفص  في تلكرؤوسينالم وقراراتالأعمال 

ر ارئيس مصدر القر  به أن يتقدم الموظف بشكواه إلى يقصد«  على أنهقاسم عل  سنل كما عرفه الأستاذ 
 . »للقانونمطابق  مما يجعله تعديله ر أو إلغائه أواالتأديبي الذ  يتولى بناء على سلطته الرئاسية إما سحب القر 

                                                             

، 1998الجزائري، الجزائر، د.م.ج، 2، ج:النظرية العامة للمناعات الإدارية في القضاء الجزائر  )نظرية الدعوى الإدارية(عوابدي عمار،  -1 
 .366ص

 .248، ص2008، دار الكتاب الحديث، القاهرة ،الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة(قضاء التأديب )ضوابط خليفة عبد العزيز،  -2 
 .367، ص مرجع سابق ،عوابدي عمار -3 

 .476، صمرجع سابقسعيد مقدم،  - 4
 .368، صمرجع سابقعوابدي عمار،  - 5
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 :وهو نوعين :التظلم الإدار  بحسب الأثر المترتب عنه2-
 التظلم الاختيار -أ

أو لا يقوم به، فإذا قام  إن التظلم الاختياري أو ما يسمى بالتظلم الجوازي يعطي لصاحب الشأن الحرية في تقديمه
اللجو. إلى الإدارة بتقديم تظلم نحوها،  باشرة قب بهذا التظلم هنا يحق لصاحب الشأن أن يلجأ إلى القضا. م

فإذن المتظلم غير ملزم برفع 1، التي اشترطها المشرع دةالمويكون ملزم بتقديم دعواه أمام القاضي الإداري خلال 
 .دعواه مباشرة أمام القضا. الإداري تظلم إلى جهة الإدارة، فيستطيع رفع

  الوجوبي التظلم-ب
يا إذا اعتب المشرع ذلك بحيث أن دعوى الإلغا. في هذه الحالة لا يمكن قبولها دون اللجو. إلى ويعتب التظلم وجوب

و. إلى اللج التظلم الإداري الوجوبي أي لا بد من مراجعة الإدارة قب  اللجو. إلى القضا. الإداري، وهنا لا بد من
و. إلى شرع تطلب اللجباعتبار أن الم عوىالإدارة قب  رفع الدعوى أمام القضا. وإلا حكمت المحكمة برفض الد

 2الإجباري.م ظلالت
مرفوعة ضد الإدارة أمام القضا. وتحقيق  والدعاوىكمة من التظلم الإلزامي هو القصد منه تقلي  القضايا لحوا

 م علىلسر، وذلك بإنها. المنازعات في مراحلها الأولى إن رأت الإدارة أن المتظايالعدالة الإدارية للنا  عن طريق 
كما أن الهدف من  3، لم تبت في التظلم خلال أن يلجأ إلى القضا. الإداري أوحق في تظلمه، فإن رفضته الإدارة 

لإدارة ا ثقة متبادلة بينالمنازعات الإدارية بطريقة ودية مما يؤدي إلى إقامة علاقات  وبي هو ح  التظلم الوج
وبي أن يؤخذ على التظلم الإداري الوج بفعالية، كما انهدا. عملها والمتعاملين معها بصورة أحسن وتقوم الإدارة بأ

 منم بهدف التضاييد مرؤوسيهولجو. الرؤسا. إلى تأ اعن قرارها التي اتخذته م التراجعالإدارة كليرا ما يؤخذ عليها عد
 4. جديد ومي  الجهات الإدارية إلى عدم بحث تظلمات الأفراد وفتح ملفاتهم من

ما أن دارة وإلا رفضت دعواه شللا، كللإ بتظلمهانون التظلم الإجباري فالمدعي يلزم أن يتقدم وإذا تطلب الق
 ظلمه أوتشللا إذا قدم المتظلم دعواه إلى القضا. قب  انتظار النتيجة للبت في  بولةدعوى الإلغا. تكون غير مق

                                                             

 .185، ص مرجع سابقحسين فريجة،  -1 
 .184، ص 1976النهضة العربية، القاهرة، ، دار المنازعات الإدارية، سعاد الشرقاوي-2 
 .637، ص 1996، دار الفكر العربي، القاهرة ،-الكتاب الأول -، القضاء الإدار ، قضاء الإلغاءسليمان الطماوي-3 
 .184، ص مرجع سابقحسين فريجة،  -4 
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ت في هذا بد من انتظار المواعيد المقررة للب لا .قدم التظلم بعد فوات الآجال، أو قدم التظلم بعد رفع دعوى الإلغا
 1التظلم.

  ر ختياالتمييز بين التظلم الإدار  الوجوبي والا-ج
وجوبيا  ظلمتؤدي إليها ك  منهما، فالمشرع هو الذي يقرر جع  تقديم التللنتائج التي يحت  مكانة كبيرة نظرا التمييز 

عتبار تبار التظلم وجوبيا وعليه تكون إرادة المشرع واضحة في اوعليه تكون إرادة المشرع واضحة في اع اختباريا أو
الأص  في ف لشأن،ا شرع صريحة إذا سكت عنه فيعد التظلم جوازيا إذا تركه لصاحبالم إرادة وتعتب ،التظلم جوازيا

 2التظلم اختياري ما لم يقرر المشرع جعله ضروريا. 
احب أمر استلنائي فالأص  فيه أن يكون جوازيا واختياريا لصوالاجتهاد القضائي الفرنسي جع  التظلم الوجوبي 

أن  يتمتع بصلاحية واسعة لتقديم التظلم قب  اللجو. إلى القضا. وله فالتظلمالشأن فله أن يتظلم وإن أراد ذلك 
  3يتركه جانبا ويلجأ مباشرة إلى القاضي الإداري إذا تبين له أن الإدارة مصممة على قرارها التي اتخذته.

 .ويمكن للمتظلم أن يقيم إلى جانب التظلم الإداري الاختياري دعوى إلغا. ضد القرار الذي يرى فيه عدم المشروعية

 الدعاو  رفع إجراءاتالفرع الثاني: 
 القواعد نم بمجموعة الدعوى في مجال الوظيفة العمومية كغيرها من الدعوى منازعات الإدارية سير إجرا.ات تتسم

 القضائية دعوىال وترفع الإدارية، الدعوى حق ممارسة عند بها التقيد يجب القانونية التي شكلياتوال والإجرا.ات
 تقييد انونا بمجردق المطلوبة والمستندات والوثائق البيانات من مجموعة على تحتوي كتابية  عريضة الإدارية بموجب

 المقرر، والمستشار لحكما تعين تشكيلة خلال من القضية تهيئة عملية تبدأ وبعدما الضبط، كتابة  سج  في العريضة
 الإدارية. الدعوى في القانونية المطروحة الوسائ  أسا  على التحقيق عملية تجرىبعدها و 

 رفع وسير الدعوى إجراءات: أولا
 إجرا.ات رفع الدعوى: .1
 طرف من لحالةا حسب ةموقع الدعوى افتتاح عريضة بموجب الدولة مجلس أو الإدارية المحكمة أمام الدعوى رفع يتم
 أو البلدية أو ةالولاي أو الدولة تعفي انه حيث قبولها، عدم طائلة تحت وذلك الدولة مجلس لدى معتمد محام أو محام

                                                             

 .184، ص مرجع سابق، سعاد الشرقاوي -1 
 .326، ص 1985عات الجامعية الإسكندرية، مصر،، المطبو القضاء الإدار ماجد راغب الحلو،  -2 
 .25، صمرجع سابق، سليمان الطماوي -3 
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 بصفتها ا.الادع في ذلك كان  سوا. بمحامي الوجوبي التملي  من الإدارية الصبغة ذات العمومية المؤسسات إحدى
 التدخ  ومذكرات الدفاع ومذكرات العرائض توقيع يتم أين التدخ ، في أو عليها( مدعي )بصفتها الدفاع أو مدعي()

 1القانوني. الممل  طرف من أعلاه إليهم المشار المعنوية الأشداص أحد أو الدولة باسم المقدمة
 الدعوى افتتاح عريضة -أ
 تكون أن تعيني شكلا مقبولة تكون فلكي الشكلية، والبيانات الشروط من مجموعة الإدارية الدعوى عريضة تعتب
 افتتاح عريضة ازمثت الدولة، مجلس أو الإدارية المحاكم أمام وجوبي بالمحامي التملي  أن بحيث محامي، طرف من موقعة

 2يلي: فيما وردهان والإجرا.ات البيانات من مجموعة توافر من لابد تقب  وحتى الكتابة خاصية على الإدارية الدعوى
قانون الإجرا.ات المدنية والإدارية  15المادة  طبقا الضرورية الشكلية البيانات من جملة على ريضةالع تتضمن أن يجب
 أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى، تحت طائلة عدم قبولها شكلا، البيانات الآتية يجب" : على تنص التي
 القضائية التي ترفع أمامنا الدعوى، الجنة- 1
 ولقب المدع  وموطنه، اسم-2 
 ولقب وموطن المدعى عليه، فإن لم يكن له موطن معلوم، فآخر موطن له، اسم-3 
 إلى تسمية وطبيعة الشخص المعنو ، ومقره الاجتماع  وصفة ممثله القانوني أو الاتفاق ، الإشارة-4 
 موجزا للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس علينا الدعوى، عرضا-5 
 3"المستندات والوثائق المؤيدة للدعوى.، عند الاقتضاء، إلى الإشارة-6 
 طبقا وبةمكت تكون أن يجب التي العريضة من ذلك ويتبين الكتابة، الإدارية الدعوى إجرا.ات خصائص من إن

 العريضة ترد أن بيج الشرط هذا المدعي طلبات وثبات الدقة مزايا يوفر الكتابة فشرط خاصة، وبيانات معين لشك 
الدعوى بإيداع  تنعقد منه، 14في قانون الإجرا.ات المدنية والإدارية حسب المادة  4يه،شك  معين متعارف عل في

 5العريضة لدى كتابة ضبط المحكمة الإدارية أو مجلس الدولة.

                                                             
 .36، صمرجع سابقعبد الحكيم سواكر،  1
 .40، ص2017-2016، تخصص إدارة ومالية، مذكرة ماستر، جامعة البويرة،إجراءات رفع الدعوى الإداريةديهية غول ودوسن خديجة،  2
 .مرجع سابق.إ، من ق.إ.م15و 816المادتين  3
، جامعة 12مجلة الاجتهاد القضائي، ع: ،التعديلات الواردة على شروط رفع الدعوى الإدارية في القانون الجزائر  ماجدة شهيناز بودوح، 4

 .319، ص2016بسكرة، سبتمب
 .305، صمرجع سابقمحمد الصغير بعلي،  5



 الثاني: مسار منازعات الوظيفة العموميةالفصل    
 
 

96 
 

 تقديم المستندات -ب
 والسندات الأوراق إيداع يجب " بقولها: المرحلة هذه على ق.إ.م.إ 09- 08 رقم القانون من 21 المادة نصت قد
 مننا رسمية نسخ أو ابأصوله القضائية، الجنة ضبط لادعاءاتهم، بأمانة دعما الخصوم، إلينا يستند التي وثائقوال
 "... للأصل مطابقة نسخ أو

 لتدعيم مةمه يرونها بمستندات مذكراتهم أو عرائضهم تدعيم عليهم مدعى أو مدعين كانوا  سوا. للدصوم يجوز
 مفصلا جردا دونيع الحالة هذه ففي الدولة، مجلس أو الإدارية المحكمة أمام عروضةالم القضية في دفوعهم أو ادعا.اتهم

  1خصائصها. أو حجمها أو عددها بسبب ذلك دون يحول مانع يوجد مالم عنها
 جلسة أول اله وتحدد الجدول، وتقيد في الدعوى ترفع الأحيان من كلير  في هكون  مهم، جد يعتب الإجرا. هذا إن

 المشرع نأ الدعوى، وتجدر الإشارة رافع قب  من الوثائق إحضار أج  من إلا لشي. واثنان لا مرة وتؤج  القضية
 بتقديم: للدصوم سمح الجزائري

 الأطراف. أو المصدرة وختم الجهة توقيع والتي تتضمن الأصلية النسدة المستندات: أصول –
 منها: رسمية نسدة أو –
 تقديم الموثق من يلتمس كمن  الجهة، نفس من وغير صادرة الأصلية النسدة ب تقا التي النسدة هي الرسمية: النسدة 
 جديد. من ختمه تحم  نسدة له فيقدم العقد عن ةيرسم نسدة له
 حالات في إلا العمومي، الموظف مصادقة تحم  لا نسخ بتقديم العم  وبالتالي انتهى لأص : مطابقة نسخ أو

غير أنه يجوز للقاض  قبول نسخ عادية مننا، عند  " بنصهاق.إ.م.إ  من 21 المادة لنص وفقا القاضي يقدرها
 2" .الاقتضاء
 :الافتتاحية العريضة قيد إجرا.ات -ت

                                                             
 .37، صمرجع سابقعبد الحكيم سواكر،  1
 ،مداخلة في إطار شرح أحكام قانون الإجرا.ات المدنية والإدارية ،شـروط رفـع الدعـوى وآجـالها وتقديـم المستنـدات حميدي محمد أمين، 2

https://www.staralgeria.net/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-
%D8%B1%D9%81%D8%B9- %D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-
%D9%88%D8%A2%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-
%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86 

.01:04على الساعة:  15/05/2020تاريخ الاطلاع :  

https://www.staralgeria.net/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D9%88%D8%A2%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86
https://www.staralgeria.net/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D9%88%D8%A2%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86
https://www.staralgeria.net/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D9%88%D8%A2%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86
https://www.staralgeria.net/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D9%88%D8%A2%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86
https://www.staralgeria.net/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%89-%D9%88%D8%A2%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86
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 ضبط كتابة  مصلحة إلى المحامي عادة يكون الذي المصلحة صاحب ق.إ.م.إ يتقدم من 821 المادة لنص طبقا
 قيد سجل" يسمى خاص سج  في حالا وتقيد حية،الافتتا عريضته إيداع أو مجلس الدولة قصد الإدارية المحكمة

 الضبط. أمنا. رئيس إشراف تحت المحكمة ضبط بأمانة يمسك  1 ،"الدعاوى
 وألقاب أسما. بيان عم العريضة، على الرقم وتسلمها ليوضع ورودها حسب تسلسلي رقم لها يعطى العريضة قيد وعند

 مع ا.امس أو صباحا كانت  إذا وساعتها، جلسة أول ريختا ويتم تحديد- المنازعة أطراف- وعناوينهم الأطراف
 جهات أمام امةالمق الدعاوى على المطبقة العامة القواعد وتسجيلها الإدارية العريضة قيد على تسري أنه الملاحظة
   2.العادي القضا.
 الآجال القانونية للطعن .2
 لإيجابيا الإداري القاضي أن دور كما  الإدارية، ةالمنازع في وحاسم ب  ومحوري، هام فلها دور والمواعيد للآجال أما

 3شكلا. ضهارف أو الدعوى، وقبول بالطعن القضائي، ومرورا التظلم، من بد. والقضائي، الإداري بشقيها فيها،
 دمد المشرع أن إلا ،الإدارية بالمحاكم الخاصة بالأحكام المتعلق الباب في الطعن بآجال المتعلقة الإجرا.ات لقد تم ذكر

 القانون. نفس من 907 المادة بموجب الدولة مجلس أمام الإجرا.ات تلك سريان
 فص  إذا ماإ وأخيرة، أولى كدرجة  الفص  بصدد الدولة مجلس يكون أن شرط على مقيد هنا الإحالة تطبيق أن غير

 832 إلى 829 نم المواد عليها في المنصوص بالآجال المتعلقة الأحكام تطبق فلا استئناف كجهة  الدولة مجلس
 4 أعلاه.
 نمـــ تســـري أشـــهر بأربعـــة المحكمـــة الإداريـــة أمـــام القضـــائي الطعـــن ق.إ.م.إ آجـــال مـــن 829المـــادة  حـــددت وقـــد
 إن  5لتنظيمـــي(،ا أو الجمــــاعي لقـــرارا حالــــة فـــي)النشــــر  مـــن تـــاريخ أو الفـــردي(، للقـــرار التبليـــغ )بالنســـبة تـــاريخ

                                                             
 .03ص مرجع سابق،من ق.إ.م.إ،  16المادة  1
 . 19، ص2012-1201تخصص القانون العام، رسالة ماجستير، جامعة وهران، إجراءات التحقيق في المنازعة الإدارية،فوزية زكري،  2
، 2010-2009، تخصص القانون العام، رسالة ماجستير، جامعة تلمسان،فكرة النظام العام في الإجراءات القضائية الإداريةوردية العربي،  3

 .87ص
 .37، صمرجع سابقعبد الحكيم سواكر،  4
 .95، صمرجع سابق من ق.إ.م.إ، 829المادة  5

( أشهر، يسري من تاريخ التبليغ الشدصي بنسدة من القرار الإداري الفردي، أو من تاريخ نشر 4ية بأربعة )"يحدد أج  الطعن أمام المحكمة الإدار 
 القرار الإداري الجماعي أو التنظيمي."
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 ــدعىم الإدارة تكــون عنــدما بعبـــــارة أخــرى لـــــلإدارة، الإداري النـــــزاع علـــــى فقـــــط تقتصـــــر 1أعـــــلاه، 829  المـــــادة
 2.أشـــهر عـــةأرب زمنيــة قــدرها بمــدة مقيــدا يكــون الطعــن ميعــاد فــان عليهــا
 وقف التنفيذ القرارات الإدارية .3

 فيها الطعن يجوز التي لتلك بالنسبة إلا الإدارية القرارات تنفيذ وقف يقب  لا أنه هي المجال هذا في العامة القاعدة
 اتفالقرار  ومنه نهائي، القرار هذا وأن يكون مادي، عم  وليس بصدد إداري قرار بصدد نكون أن أي،بالإلغا.

 بالإلغا.، الطعن مح  تكون أن يقب  لا أعلى سلطة من عليها التصديق تتطلب التي التحضيرية مراحلها في داريةالإ
 3.تنفيذها وقف يجوز لا ثمة ومن
 01-98رقم العضوي القانون من 40 المادة أحالت فقد القضائية، الجهة هذه أمام المتبعة للإجرا.ات وأما بالنسبة 

 الناحية من يرتغي أي يوجد لا أنه إذ والإدارية، المدنية الإجرا.ات قانون في عليها المنصوص الإجرا.ات تطبيق إلى
والمادتين  ،837إلى833من  المواد الواردة في الإجرا.ات تتبع أنه بمعنى الإدارية، المحاكم أمام بها المعمول الإجرا.ات

 مح  لا بأن يقرر أن الدولة مجلس لرئيس يجوز وتبعا لذلك والإدارية، المدنية الإجرا.ات قانون من912و 911
 مع ،شهرا واحد ج أ في التماساها لتقديم النيابة إلى التنفيذ مباشرة وقف طلب موضوع ملف فيرس  للتحقيق،

 4حالة الاستعجال. في المهلة هذه تخفيض جواز
 من مجموعة كر،الذ  سالف 2008 فيفري 25 في المؤرخ 09-08 رقم القانون من 834و 833 المواد حددت
 النحو على يجازبإ نذكرها الإداري، القضا. هيئات أمام التنفيذ وقف طلب قبول يتم حتى توافرها ينبغي الشروط
 الآتي:
 تقدم يثبح التنفيذ، بوقف المعني الطرف طلب على بنا. يكون الإداري القرار تنفيذ إيقاف طلب أن -1
 في النظر بمناسبة ذالتنفي إيقاف طلب إثارة يتم ألا ذلك معنى مستقلة، بدعوى التنفيذ وقف إلى الرامية الطلبات
 .الأصلية( )الدعوى الموضوع دعوى

                                                             
 .103، ص، مرجع سابقمن ق.إ.م.إ 907المادة  1

 أعلاه." 832إلى  829عليها في المواد من  "عندما يفص  مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة، تطبق الأحكام المتعلقة بالآجال المنصوص
-2014، تخصص قانون الإدارة العامة، رسالة ماجستير، جامعة أم البواقي، في المادة الإدارية أمام المحاام الإداريةالخصومة حفيظة سابق،  2

 .47، ص2015
 .694، ص1988،، منشاة المعارف، مصرالقضاء الإدار  قضاء الإلغاءعبد الغني بسيوني عبد الله،  3
، 2017-2016، تخصص الجماعات المحلية، شهادة ماستر، جامعة سعيدة،وقف تنفيذ القرارات الإدارية في القانون الجزائر  حاج بن قدور، 4

 .35ص
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 حالة في وأ الموضوع في مرفوعة دعوى مع متزامنا يكن لم ما الإداري القرار تنفيذ إيقاف طلب يقب  لا  -2
 فيفري 25 في المؤرخ 09-08 رقم نونالقا من 830 للمادة وفقا القرار مصدرة الإدارية الجهة إلى مقدم إداري تظلم

 قيد إما الحالة سبح يلبت بما التنفيذ إيقاف طلب المتضمنة دعواه عريضة يرفق إن المدعي على يجب إذ، 2008
 وعالموض دعوى تكون وقد هذا ،القرار مصدرة الإدارية الجهة أمام إداري تظلم إيداع أو الموضوع جهة أمام دعوى
 منتين.متزا التنفيذ وقف ودعوى
 مل  في الطلب نلا فعلا، تنفيذه تم قد قضائية بدعوى تنفيذه وقف المطلوب الإداري القرار يكون لا أن -3
  1الجدوى. عديم يصبح الحالة هذه

 الدعوى في والفصل التحقيق إجراءات: ثانيا
 في التحقيق مرحلة في ساوالمتمللة أسا الأخيرة، هذه مثر بها التي المراح  أهم من الدعوى، في السير مرحلة وتعتب

 الإجرا.ات تحكم التي الأساسية المبادئ فمن ،في ذلك عليها الاعتماد يمكن التي القانونية الوسائ  وتحديد الدعوى،
 في التحقيق ةبمرحل المرور بعد إلا القضا.، أمام معروضة قضية في النطق بالحكم يمكن لا أنه الإدارية الدعوى في

 الدعوى.
 التحقيق:  .1

 المادة غاية إلى 838 من المواد نص في القضائي التحقيق لمرحلة كبير  قانوني اهتمام الجزائري المشرع أحاط دولق
 المقصودة ايةالغ لبلوغ كفالة  احترامها في والخطوات الإجرا.ات من مجموعة المرحلة هذه تضمنلت ق.إ.م.إ، من 873
 2المرحلة. هذه من

 في والمتمللة والإدارية المدنية الإجرا.ات قانون من 857 إلى 838 من المواد تضمنتها التي المسائ  جميع لقد ذكرت
 اختتام والإعذار، سويةالت التحقيق، من الإعفا. المقرر، دور والوثائق، والمذكرات العرائض تبليغ الآتية: الخمسة النقاط
 .فيه السير وإعادة التحقيق

 والوثائق: والمذكرات العرائض تبليغ -أ
 إلى تبليغها يتم تيوال ،بها المرفقة والوثائق المذكرات() أنواعها بجميع والمذكرات العرائض تبليغ لياتعم جميع إن

 استكمال ىويسهر عل المقرر القاضي إشراف تحت تكون المرحلة هذه إجرا.ات فك  الضبط، أمانة بمعرفة الأطراف

                                                             
 .39، صمرجع سابقعبد الحكيم سواكر،  1
 .09صمرجع سابق، ، فوزية زكري2
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 في ماخطواته إجااح على والسهر العملية ذهه مراقبة خلال من الإشراف هذا تجسدل ،وإجرا.اتها أعمالها جميع
 ......يتم": ق.إ.م.إ بقولها 2/  838 المادة عليه نصت ما وهذا لها، المضبوطة المواعيد واحترام القانونية حدودها
 الوثائق مع الرد مذاراتو  المذارات تبليغ ويتم قضائ ، محضر طريق عن الدعوى افتتاح لعريضة الرسم  التبليغ
 1 ".المقرر القاض  إشراف تحت الضبط أمانة طريق عن الخصوم إلى ابم المرفقة
 المقرر: دور -ب
 ذلك على وأكدت غرف شك  في تنظم الإدارية المحاكم أن على تنص 02-98 رقم قانون من04 المادة أن رغم
 أن إلا ،02 -98 رقم القانون أحكام لتطبيق لكيفيات المحدد 356 -98 رقم التنفيذي المرسوم من 05 المادة
 الدعوى افتتاح ريضةع قيد بمجرد الدعوى في الفص  إليها يؤول التي التشكيلة يعين الذي هو الإدارية المحكمة رئيس
 رئيس يتولى حيث القضائية للمجالس بالنسبة الجديد القانون من 543 المادة في مقرر هو لما خلافا الضبط، بأمانة
تتمتع تشكيلة الحكم، وخاصة القاضي المقرر، باعتباره أمينا على  2،الغرف على الملفات توزيع القضائي المجلس

الدعوى الإدارية، باللجو. إلى كافة الإجرا.ات والوسائ  القانونية التي من شانها إظهار حقيقة النزاع وتكوين قناعة 
دد بنا. على الذي يح يقوم رئيس تشكيلة الحكم بدوره، بتعيين القاضي المقرر3لديه، ومن ذلك اللجو. إلى التحقيق،

 4الظروف القضية.
 الإعفا. من التحقيق: -ت
 ويقضي داريةالإ المنازعة إجرا.ات في عيب إلى يؤدي احترامه وعدم وجوبي، إجرا. الإداري القضا. أمام التحقيق يعد

 صفة هو لكذ وسبب ،العام بالنظام متعلقا إجباريا إجرا. يعد التحقيق فإن الحالة، هذه عدا فيما ذن،إ ببطلانها،
 قيامه أثنا. الأشداصو  الإدارة التوازن بين تحقيق إعادة في يتمل  القاضي فدور ثم ومن ،متساويين غير النزاع طرفي
 سلطة يللقاض القانون منح ذلك ولك ، الدولة مجلس أمام أو الإدارية المحكمة أمام سوا. الدلي  عن البحث بعملية
 5الحقيقة. إلى الوصول نحو سعيا روريايراه ض إجرا. بك  يقوم تجعله تحقيقية

                                                             
 .44صمرجع سابق، ، فوزية زكري 1
 .448، صمرجع سابق، عبد الرحمان بربارة 2
 .317، صمرجع سابقمحمد الصغير بعلي،  3
 .97ص مرجع سابق،من ق.إ.م.إ،  844المادة  4
 .42، ص2005، دار هومة، الجزائر،مبادئ الإثبات في المنازعات الإداريةلحسن بن الشيخ آث ملويا،  5
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 المادة نص بحكمو  التحقيق إجرا.ات من الإعفا. إمكانية في هنا الاستلنا. ويقع استلنا. مبدأ فلك  ثابت هو وكما
 له يتبين عندما القضية في للتحقيق وجه بألا يقرر أن الإدارية المحكمة لرئيس يجوز ": بقولها إ.م.إ.ق من 847
 بصيغة المادة صن جا. فلقد ،...."التماساته لتقديم الدولة محافظ إلى الملف ويرسل مؤاد، حلنا أن العريضة من

 النزاع وعبموض المدتصة الإدارية المحكمة رئيس يأمر المادة هذه بحكم الأخذ تم ما وإذا آمرة، غير مادة فهي الجواز
 .إلتماساته لدولةا محافظ تقدم بعد القضية، في للتحقيق وجه بألا وتقريره الحكم تشكيلة أمام الملف بإحالة
 أي يلير لاو  محقق حلها أن الدعوى ملف أوراق خلال من يتضح قضية ك   في التحقيق من الإعفا. هذا ويتحقق
 بإجرا.ات الأمر ريالضرو  غير من يكون الحالة هذه فبتحقق والبساطة، بالوضوح تتسم القضية أن أسا  على مشاك 
 على لتهإحا بعد العام المرفق مقر داخ  يقع وظيفي سكن من موظف طرد: حالة في ذلك عن وملال التحقيق،
 1 .العام بالمرفق عم  علاقة تربطه تعد لم لأنه التقاعد
 والإعذار التسوية -ث
 التصحيح أو لتداركل قابلة العيوب هذه وتكون قبولها عدم عنه يترتب أن يمكن بعيب مشوية العريضة تكون عندما
 الأربعة مهلة مضي بعد أي- والإدارية المدنية الإجرا.ات قانون من 829 المادة في عليه المنصوص الأج  فوات بعد
 من لقائيالت القبول عدم وإثارة الطلبات هذه ترفض أن الإدارية للمحكمة يجوز لا- للطعن المقررة أشهر (04)

 أدناه، المبينة 851 إلى 848 المواد خلال من المشرع أراد 2تصحيحها، إلى المعنيين الخصوم دعوى بعد إلا نفسها
 تية:الآ التسهيلات عب ذلك ونلاحظ قانوني، إطار في موقفه عن للدفاع الفرص من تعمث العارض منح
 ،التصحيح لأمر للاستجابة الاستعجال، حالة يوما باستلنا.( 15) عشر خمسة عن يق  لا أجد العارض منح -

 المحدد. ج الأ انقضا. بعد الطلبات رفض يمكن بهذا الإجرا.، القيام عدم حالة في أنه الأمر هذا يتضمن أن على
 أن حظات،ملا أو مذكرة لتقديم له الممنوح الخصوم الأج  أحد تحترم لا عندما الحكم، تشكيلة لرئيس بجوز - 

 بالاستلام. الإشعار مع مضمنة برسالة له إعذار يوجه
 3الفجائي. أو الحادث القاهرة لقوةا حالة في وأخير جديد أج  منح يجوز -
 

                                                             
 .58صمرجع سابق، ، فوزية زكري 1
  .41، صمرجع سابقعبد الحكيم سواكر، 2
 .450ص مرجع سابق، عبد الرحمان بربارة، 3
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 فيه السير وإعادة التحقيق اختتام -ج
 القضية تحضير على والعم  قانونا بما المكلفين الأعمال جميع الدولة( محافظ- المقرر )القاضي التحقيق لجان إمثام بعد

 إجرا.ات من لمرجوةا الأولى ةالقانوني الغاية أن ذلك فيها للفص  مهيأة المرحلة هذه في الدعوى تصبح ملفها، وإعداد
 1الموضوع. قاضي مساعدة مع يتماشى بشك  موضوعها في للفص  الدعوى هيئة هي التحقيق

 مهيأة يةالقض تكون أن ومعناه بانتهانه مقيد التحقيق إن اختتام 854إلى  852وعلى حسب ما جا. في المواد من 
 الحالة: هذه في للفص ،

 الخصوم جميع إلى غيبل طعن، لأي قاب  غير أمر التحقيق بموجب اختتام تاريخ كمالح تشكيلة رئيس تحدد أن إما -
 تاريخ قب  يوما( 15) عشر خمسة عن يق  لا أج  في أخرى، وسيلة بأية أو بالاستلام إشعار مع مضمنة برسالة

 الأمر. في الاختتام المحدد
 باختتام مرالأ الحكم تشكيلة رئيس يصدر لم إذا المحددة، تاريخ الجلسة قب  أيام( 3) ثلاثة منتهيا التحقيق يعتب أو -

 2كان.  سبب لأي التحقيق
 قاب  وغير مسبب غير أمر بموجب التحقيق في السير إعادة يقرر أن الضرورة وفي حالة الحكم تشكيلة لرئيس يجوز
 لا أج  في أخرى وسيلة بأية أو بالاستلام إشعار مع مضمنة برسالة الخصوم جميع إلى الأمر هذا يبلغ ،طعن لأي
 التحقيق في السير إعادة تتم أن يمكن كما  4الأمر، في المحدد الاختتام تاريخ قب   3 يوما( 15) عشر خمسة عن يق 
  5ية.تكميلي وذلك حينما يتبين للمحكمة بان ملف التحقيق لا يكفي للفص  في القض بتحقيق يأمر حكم على بنا.

 الفص  في القضية  .2
 باعتبار لقضائية،ا الخصومة مثر بها مرح  أهم تعتب الإداري القضا. أمام المعروضة الدعوى في الفص  ةمرحل كانت  إذا
 توافرها بيج والضوابط الشروط من مجموعة حدد المشرع فقد لذلك، ونظرا فإنه عليها، متوقف الخصوم مصير أن
 الإجرائي. العم  هذا في
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 الجدولة -أ
ضائي حلة التحقيق في القضية لتدخ  مرحلة المحاكمة للفص  فيها لتدتتم بحكم قيقصد بالجدولة ذلك الخروج من مر 

 القضية في جدولة إجرا.ات حددت قد 875و 874المواد  أن جاد ق.إ.م.إ إلى بالرجوع 1أو قرار بحسب الحال،
 المحكمة مامأ ك  جلسة  جدول يحدد الحكم تشكيلة رئيس فإن ذلك، إلى فاستنادا ،سيرها نظام وبينت الجلسة،
 ينادى الذي الجلسة تاريخ قب  الأق  على أيام 10 عشرة الضبط، أمانة طرف من الخصوم جميع يخطر 2الإدارية،

 3الحكم، تشكيلة رئيس من بأمر( 20) يومين إلى الأج  هذا تقليص الاستعجال، القضية، ويمكن في حالة على فيه
 4الإخطار. وسيلة المشرع دديح ولم

 سير الجلسة -ب
وتخضع  5رار ما هو سائد بالنسبة للقضا. العادي، فإن الأص  في جلسات الهيئات القضائية تكون علانية،على غ

وتتم هذه الإجرا.ات على النحو  6في انعقادها وتدخلات الأطراف فيها، وإدارتها وضبطها إلى قواعد أساسية،
 7الاتي:
 القضية. حول المعد التقرير بتلاوة المقرر القاضي يقوم -
 أن إلا ذلك في بوارغ إن الكتابية، لطلباتهم الشفوية تدعيما ملاحظاتهم بتقديم للدصوم ذلك بعد نيؤذ  -

 كتابية.  بمذكرة لم تؤكد ما بالجلسة شفويا المقدمة الأوجه على بالرد ملزمة غير المحكمة
 المدعي. بعد الجلسة أثنا. عليه الكلمة المدعى يتناول شفوية، ملاحظات تقديم حال في  -
 لتقديم توضيحات. دعوتهم أو المعنية الإدارة أعوان إلى ستماعالا -
  اعه.سم في الخصوم أحد يرغب حاضر ك  شدص  من توضيحات يطلب أن يجوز وبصفة استلنائية، -
 8.طلباته الدولة محافظ يقدم -

                                                             
 .25صمرجع سابق، ، فوزية زكري 1
 .139، صمرجع سابق ،ردية العربيو  2
 .100ص مرجع سابق،من ق.إ.م.إ،  876المادة  3
 .456، صمرجع سابقعبد الرحمان بربارة،  4
 . 02ص مرجع سابق،من ق.إ.م.إ،  07المادة 5
 .341، صمرجع سابقمحمد الصغير بعلي،  6
 .101ص مرجع سابق،من ق.إ.م.إ،  887إلى 884انظر إلى المواد من  7
 .457، صمرجع سابقلرحمان بربارة، عبد ا 8
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 الأحكام -ت
 إصدار الأحكام: 1-ت
 مسودة دعىت ورقة على ويدون حصــ  فيها مــا ذكــر خلالهــا ميــت التــي المداولــة رحــم مــن يلــد القضــائي الحكــم هــذا

يتم إصدار الحكم في القضية بعد إجرا. المداولة التي يقصد بها المناقشة التي تتم بين أعضا. المحكمة، وطبقا 1الحكم،
 النزاع في الفاص  الحكم يصدر 2من نفس القانون يجب أن تكون سرية، وبحضور  ك  قضاة وجوبي، 269للمادة 
 التاريخ بهذا الحالة ذهه في الخصوم ويبلغ لاحق تاريخ في أو الحال في بالحكم النطق ويتم الأصوات وبأغلبية علنيا
 المداولة مثديد وزيج لا كما  ، الموالية للجلسة بالحكم النطق تاريخ يحدد أن يجب التأجي  حالة وفي ، الجلسة خلال
 النطق ويقتصر ا،هذ متتاليتين جلستين التمديد حالة تتجاوز في لا أن لىع ذلك الملحة الضرورة اقتضت اذا إلا

 ليكون القضية، في تداولوا الذين التشكيلة قضاة وبحضور الرئيس طرف من الجلسة في منطوقة تلاوة على بالحكم
 3.به النطق تاريخ هو الحكم تاريخ
 بيانات القرار 2-ت

 شأنه الإداري، القضائي القرار فان4 والإدارية، المدنية الإجرا.ات ونقان من  276،277 ،275: المواد إلى استناد
 ب: تتعلق البيانات، من مجموعة على يشتم  أن يجب المدني، القضائي القرار شأن
 الديمقراطية زائريةالج الجمنورية" وتتصدرها صيغة الحكم يتصدر الأول العنصر الديباجة الديباجة: تعتب – أولا 

 هذه وضع انمك يحدد لم الجزائري المشرع أن ونلاحظ البطلان طائلة تحت ،"الجزائر  الشعب مباس الشعبية،
 5أوله. في القضائي للحكم متصدرة الكتابة تكون أن يقتضي المنطق ولكن العبارة،
 الذين القضاة من:  ك  وأسما. المدتصة(، )الغرفة الدولة مجلس أو الإدارية المحكمة أصدرته: التي القضائية الجهة- ثانيا

 .الضبط وكاتب الدولة، محافظة وممل  المقرر، المستشار ومنهم إصداره في شاركوا

                                                             
 .80صمرجع سابق، حفيظة سابق،  1
 .250، ص2008نبي  صقر، الوسيط في شرح قانون الإجرا.ات المدنية والإدارية، دار الهدى، الجزائر، 2
 .43، صمرجع سابقعبد الحكيم سواكر،  3
 .101ص مرجع سابق،من ق.إ.م.إ،  888المادة  4
، شهادة الماستر، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العملية لرفع دعوى الإلغاء والحكم فيناالإجراءات رضوان بلاع،  5

 . 64، ص2016-2015عبا  لغرور، خنشلة،
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 )المدعى ريةالإدا للجهة القانوني الممل  صفات أو الطبيعية الأشداص وألقاب أسما. ذكر الخصومة: أطراف-ثاللا
 الأطراف. ممللي أو ينالمحام هوية إلى يشار ومهنتهم، كما مقراتهم، أو وموطنهم عادة(، عليها
 ومجم  ليهاع المدعى وردود المدعي طلبات الحكم أو القرار يتضمن حيث )التأشيرات(: والدفوع الطلبات-رابعا

 والردود. الطلبات تلك تدعم التي الأسانيد
 لقضائيةا يةئاله بنت التي الواقعية أو والأسانيد القانونية الحجج رمي: (LES MOTIFS) الأسباب-خامسا

 1قرارها. عليها لإداريةا
 تصحيح الأخطا. المادية والإغفالات  3-ت
 2الحكم: يشوب الذي الإغفال أو المادي الخطأ تصحيح يجوز
 .به المقضي الشي. قوة الحكم ذلك بعد حيازة ولو الحكم أصدرت التي القضائية الجهة طرف من إما -
 لاحتمال يدبالتحد الدولة بمجلس المشرع يذكر ولم ،اأمامه الحكم في يطعن التي القضائية الجهة طرف من أو  -

 3الطعن. في تنظر مستقبلا استئناف جهات إنشات
 تبليغ الأحكام 4-ت
 استلنائية بصفةو  يجوز كما  ،قضائي محضر طريق عن موطنهم في الخصوم إلى والأوامر للأحكام الرسمي التبليغ يتم

 4الضبط. أمانة طريق عن الخصوم إلى الأمر أو الحكم بتبليغ يأمر أن الإدارية المحكمة لرئيس
 :بـــــــــــــــــــ يتميز الإداري القضائي الحكم أو القرار تبليغ فان ثم، ومن
 خلافا الدعوى افأطر  جميع إلى"  قضائي محضر"  طرف من رسمي تبليغ الإداري القضائي القرار تبليغ وجوب-أولا

 السابق. للوضع
 الحالة هذه وفيالضبط، ابةكت  بواسطة الرسمي التبليغ جانب إلى ،- استلنا.- الإداري القضائي رالقرا تبليغ جواز-ثانيا
 5مصدره. كان  مهما التبليغ بأسبقية المواعيد، حساب في العبة، تكون

 

                                                             
 .347، صمرجع سابقمحمد الصغير بعلي،  1
 .102ص مرجع سابق،من ق.إ.م.إ،  892و 891انظر إلى المادتين  2
 . 458، صمرجع سابقة، عبد الرحمان بربار 3
 .44، صمرجع سابقعبد الحكيم سواكر،  4
 .349، صمرجع سابقمحمد صغير بعلي،  5
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 دور محافظ الدولة 5-ت
 في مكتوبا، تقريرا ديمهتقب الدراسة هذه التماساته، وتتوج تقديم قصد القضية ملف دراسة بدوره الدولة محافظ يتولى
لدولة ا محافظ يعده الذي المكتوب التقرير ويتضمن 897/1المادة  الملف تاريــخ استــلام من يسري واحد، شهر أج 
 :عن عرضا

 .الدعوى عليها قامت التي الوقائع ـ
 .التطبيق الواجبة القانونية القواعد ـ
 .الملارة الأوجه ـ
 .النزاع في للفص  المقترحة لحلولوا مطروحة مسألة ك   حول رأيه ـ

 الجلسة خلال يقدم أن أيضا كما له، 898/1الحكم المادة  تشكيلة على المكتوب تقريره الدولة محافظ يعرض
 2المرافعـات. غلــق باب قب  1قضية، ك   حول الشفوية ملاحظاته

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .304، ص2016، جامعة بسكرة،12، مجلة الاجتهاد القضائي، ع:وظيفة محافظ الدولة في التشريع الجزائر أم الخير بوقرة،  1
 .102ص مرجع سابق،من ق.إ.م.إ،  899المادة  2
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 خلاصة الفصل الثاني 
يفة ، لقد تم تناوله في شك  مبحلين الأول بعنوان مسار منازعات الوظليه في هذا الفص بق التطرق إمن خلال ما س

العمومية في المرحلة الإدارية ، اشرنا فيه لأبرز تنظيمات و قوانين التي تحكم النزاع في داخ  الإدارة و الأجهزة الإدارية 
 المطلب ويظهر هذا في لقضا. وضمان عدم تعسف الإدارة بحق موظفيها،دون اللجو. ل ،المتدخلة في فض النزاع

المتمل  في إنشا. لجنة المتساوية الأعضا. كجهاز إداري من جهة وجهاز استشاري مختص بالحياة المهنية الأول 
أيضا  أتششك  مجلس تأديب، ون  في  للموظف، و حتى جهاز شبه قضائي تفص   في القضايا المطروحة أمامها

كذا إصدار ،الصادرة عن لجنة التأديب  تالقرارا أو ت ـعَدل أو تبط أن تأييد ما إلجان الطعن التي تصدر قرارتها 
 اللاني الفرع أما و ،الأول الفرع في تهاادرج و العقوبات أنواع دارسةفيه ، أما المطلب اللاني فتم توصيات إلى الإدارة

 . دارةلإافي مواجهة من دفاع عن نفسه له ومثكين الموظف المذنب  ةر المقر  الضمانات لتوضيح خصصناه
المبحث إلى  محتوى محيث تم تقسي ليها في المبحث اللاني،إتم الإشارة التي غف  المرحلة القضائية ن   نأكما لا يمكن 

المحاكم  اتحديدا ني بهونعالعمومية  الوظيفة بالمنازعات المدتصة القضائية الأجهزة الأول منهفي  مطلبين، قد تناولنا
ضايا الملارة في مجال الوظيفة الق جميع في الدولة مجلس أمام للاستئناف قاب  بحكم تدائيااب بالفص  التي تختص الإدارية،
 الوظيفة عاتمناز  ضمنها من تدخ  التي الإدارية، النزاعات في بالنظر مختصة كذا مجلس الدولة كهيئةو ، ةالعمومي

 المشرع ، حيث خولالقضائية الإدارية و أما المطلب اللاني مثحور حول الإجرا.ات المتبعة أمام الجهات العمومية،
ة سابقة شكليات خاصو تباع إجرا.ات بإ ومصالحه، حقه لحماية للقضا. اللجو. هيو ألا  ،قانونية مكنة للموظف

     النهائي. هشكل و صدور الحكم في  النزاع المطروحفي  ، إلى غاية الفص مصاحبة لها  ىلرفع الدعوى القضائية  و أخر 
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 خاتمة
ضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة المت 03-06عد دراستنا لموضوع منازعات الوظيفة العمومية حسب الأمر ب

أن القانون  نستدلص أن للإدارة العمومية أهداف تسعى من خلالها إلى تحقيق المنفعة العامة، حيث جاد ،العمومية
أخرى فإن المشرع وفر  لموظف من جهة، ومن جهةقد منح لها سلطة تقديرية واسعة في حق ممارسة العقوبة ضد ا

ما و  ،أ الشرعية في مجال تسليط العقوبةعن مبد مجموعة من الضمانات التي يلجأ إليها الموظف كلما خرجت الإدارة
من شك أنه من خلال هذا النظام، يظهر مدى إرادة المشرع في إيجاد نوع من التوازن بين مبدأ الفاعلية المقرر لمصلحة 

لمصلحة  دارة في الحفاظ على سيرورة المرفق العام بانتظام، ومبدأ آخر لا يق  أهمية، وهو مبدأ الضمان المقررالإ
 لمقررة لمصلحةا فتقرير الجزا.ات التأديبية تقع عليها مجموعة من القيود ،لموظف للحفاظ على حقوقه وتدعيمهاا

 .ب عدم إغفالهاالموظف، تتمل  في مجموعة من الضوابط والضمانات التي يج
قيق أهدافها لا يمكنها تح ،تبقى منازعات الوظيفة العمومية على غرار نظيراتها من المنازعات الإدارية الأخرىذا كوه

وغاياتها إلا من خلال الطعون التي يتقدم بها ذوي الشأن أمام هيئات القضا. الإداري وفقا للقواعد والإجرا.ات 
 دنية والإدارية.المحددة في قوانين الإجرا.ات الم

للسير  على ترسيخ مبدأ ازدواجية القضا. وإضفا. الضمانات اللازمةيعم  يتضح مما سبق أن المشرع الجزائري كان 
التي قد تعكر صفو حياة الموظف العام خاصة اهتمامه بتوضيح وتسهي  ات الوظيفة العمومية الحسن للمنازع

 وتحديد الولاية فيها. إجرا.اتها
 العامة الإدارة اتوتصرف وأعمال قرارات جميع على رقابته بسط لها المدول الوحيدة الجهة يعتب لإداري،ا القضا. إن

 جميع بإلغا. الإداري القضا. يقوم أين ،المشروعية لمبدأ احترامها مدى من التأكد يتم حتى مهامها ممارسة بصدد وهي
 اج  من وجد نماإ ذلك وك  لموظفيها، ضررا سببت إن هاعن بالتعويض والحكم للقانون المدالفة الإدارية القرارات
 الإدارة، طرف من انتهاكها يتم أن من ،والقوانين الدستور بموجب لهم المقررةالموظفين العموميين  حقوق حماية ضمان
 اكموالمح الدولة مجلس من ك   تأسيس عنها انبلقت التيالقضائية  زدواجيةتبنى الا المشرع الجزائري وان ،لاسيما
فمنازعات الوظيفة العمومية تحكمها قواعد وإجرا.ات قانونية معينة ينبغي احترامها عند مباشرة مل  هذه ، الإدارية

التي لابد أن يكون أحد أطرافها موظفا أو عونا عموميا أو أحد الأشداص الذين تتوفر فيهم أحد الشروط  المنازعات،
 .ة تخضع لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العموميةالقانونية للتوظيف أو مؤسسة أو إدارة عمومي

 الواردة فيها على النحو التالي: النتائج وعموما من خلال دارستنا لهذه المذكرة يمكن استدلاص
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 زائري بمقتضى المشرع الج أما عن السلطة المدتصة بتوقيع العقوبة أو الجزا. على الموظف المدطئ فقد منح
التعيين، غير أنه ميز بين عقوبات الدرجة  صلاحية الحق للهيئة المستددمة أو السلطة التي لهاهذا  03-06الأمر 

 عقوبات الدرجة اللاللة والرابعة التي أماالتعيين وحدها دون مشاركة هيئة أخرى،  الأولى واللانية التي تتدذها سلطة
 أخرى تشاركها في توقيع العقوبة. هيئةجع  
  الموظف،  المتضمن قانون الوظيفة العمومية، وفر الحماية القانونية اتجاه06-03قم أن المشرع في الأمر ر

 .وهذا لا يمنع من ترتب المسؤولية المدنية والجزائية في حالة ارتكابه للدطأ الجسيم
   حاول المشرع تصنيف بعض العقوبات والأخطا. في مواجهة الموظف العمومي إلا أن الإدارة لا تزال مثار

 نأتكييف الخطأ والعقوبة، وهذا ما يؤكده التطبيقات القضائية ناهيك على  إطارن السلطة التقديرية في هامشا م
 .03-06 لأمراالإدارة قد تواجهها بعض الصعوبات في تقدير بعض الأخطا. الوظيفية الجسيمة التي لم تدرج في 

 غاية الخطورة  اله قد يترتب عليه أثار فييعد التظلم الإداري شرطا لقبول بعض دعاوي الإلغا.، ولهذا فان إغف
 صاحب الشأن. حقوق وضياع، القضاياالقضا. كما هائلا من  وتحمي منها الدخول في خصومة، 

 هذه  رغم الحماية الكبيرة التي يقرها مبدأ شرعية العقوبة التأديبية الذي يقوم على أسا  حصر جميع
شقه اللاني والمتمل   فان عدم تحقق مبدأ الشرعية في ،بإحدى منهاوبالتالي عدم جواز عقاب الموظف إلا  العقوبات،

 بذلك المجالوترك  لها،المناسبة  في عدم حصر الجرائم التأديبية وبالتالي غياب الربط بين المدالفة التأديبية والعقوبة
على مبدأ الضمان المقرر  قد أثر وبشك  جلي ك  ذلك  المناسبة،مفتوحا للسلطة التقديرية للإدارة في اختيار العقوبة 

 لصالح الموظف وبالمقاب  تغليب مبدأ الفاعلية الإدارية.
  يب الكافي وبالتالي فالتسب ،تسبيب القرارات الصادرة عنهابلزم الإدارة أأصاب المشرع الجزائري حينما

بما يجسد  ،حد سوا.مصلحة الإدارة والموظف العمومي على به  ىمتح   فعالا يعتب ضمانا، و للإصدار هذه القرارات
 القانون.التوازن المطلوب في المسائلة العادلة وتكريس سيادة 

 في امتناع  مل تت ، والتيالممنوحة للموظف العام فاعلية الضمانات القضائيةملارة في مدى إشكالية  وجود
 للقضايا الإدارية المتعلقة  خاصة بعد تزايد العدد الهائ ضدها، الصادرة الإدارية القضائية القرارات تنفيذ الإدارة عن

ام الموظف ترتيب مسؤولية جزائية في حالة إحجالسب  الوحيد للموظف هو إمكانية اللجو. إلى ويبقى ، بذات الشأن
  مكرر من قانون 138الذي يعرق  تنفيذ الأحكام القضائية بعقوبة منصوص عليها في المادة ، و الممتنع عن التنفيذ

 العقوبات. قانون المتضمن 2001وان ج26 في المؤرخ 09/01رقم 
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ذلك على النحو و  الاقتراحات ملةبجبعد أن استعرضنا لأهم نتائج البحث، فقد ارتأينا في هذا الصدد تضمينه 
 التالي:
  وعلى مستوى جميع الإدارات العمومية، تكون من  ،الإدارةإنشا. مجالس تأديبية متدصصة مستقلة عن

من الدرجة اللاللة والرابعة، والتي لا ينبغي أن  التي تكون عقوبات ت التأديبية الجسيمةالفص  في المدالفا اتهصلاحيا
 إسا.ة استعمال هذا الحق بما يضر مصالح الموظف. يوك  توقيعها للإدارة خوفا من

 ة يداها بالنزاهة والحيأعضاؤ  يمتاز استحداث هيئات مستقلة في جميع المرافق الإدارية المحلية والمركزية، ضرورة
 .للإدارة أو الموظف للنظر في الطعون الإدارية، تكون قراراتها ملزمة سوا. بالنسبة

  تفعي  لو يتم  أحسننرى انه من  ،03-06المجلس الأعلى للوظيفة المستحدث بموجب الأمر  ما يخصيفو
رارات قوذلك فيما يخص الطعن في ال ،مراقبة وتوجيه أعمال اللجان الوطنية والولائية السهر علىالمتمل  في اختصاصه 

 تصبح هذه اللجان تابعة للمجلس الأعلى للوظيفة. التأديبية، بمعنى أن
  من الواجب إدخال في الخصومة المديرية العامة للوظيفة العمومية كطرف في النزاع، وحتى كإدارة متدصصة

نفيذها، رف في تخبة في هذا المجال، مع العلم أن الأحكام الصادرة ملزمة لها وهي في معظم الأحيان طمن لما لها 
دارة اعتراض الغير خارج عن الخصومة حماية المصالح الإفي شك  مما يدفعها في بعض الأحيان إلى تقديم عرائض 

 العمومية.
 ،القرارات والأحكام  ن بعضلأ يجب أن يكون هناك تنسيق بين القضا. والقوانين التي تخص الوظيفة العمومية

ذها، هذا فضلا عن مشك  عدم انسجامها مع النصوص التنظيمية القضائية تأتي مصاغة بحيث يصعب تنفي
 .والتطبيقية، إذ تجد المديرية العامة للوظيفة العمومية وكذا الإدارات المسيرة نفسها أمام صعوبة تطبيق تلك القرارات

  ،إعداد قضاة إداريين يتوفرون على تكوين متدصص في تشريعات الوظيفة العمومية للقانون الجزائري
ي في إطار وبالتالي توسيع صلاحيات القاضي الإدار  ،لإضافة إلى تفعي  وتسهي  إجرا.ات التقاضي في الدعاويبا

ة القضا بها قانون الوظيفة العمومية في تكوين يحظىتنفيذ الأحكام، مما يطرح السؤال حول المكانة التي يجب أن 
 ..والإطارات المسيرة على حد سوا

  التي تجرى حول اجتهادات مجلس الدولة في مجال منازعات الوظيف العموميتعزيز الدراسات والبحوث 
 وذلك لأج  إثرا. أكب لهذا الموضوع.

  إعطا. نوع من الاستقرار والاستمرارية للقوانين والتنظيمات التي تصدر عن المشرع الوظيفي هذا من شانه
 ث طمأنينة في وسط الموظفين.و بيأن 
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 المصادر والمراجعقائمة 
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1998. 
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